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 هداءالإ

 أهدي ثمرة بحثي هذا 

ومن بذل الغالي والنفيس في سبيل وصولي لدرجة علمية عالية،  سمه ارفني بحمل إلى من ش  

 ورحل قبل أن يرى ثمرة غرسه إلى روح والدي الطاهرة رحمه الله تعالى 

 إلى أُمي الرؤوم أمد الله في عمرها 

 إلى رفيق دربي ومهجة حياتي زوجي الغالي علي

 إلى السند والعضد والساعد أخواتي لما، سجى، هيا

 إلى هديتي من الله وبذرة الفؤاد وأمل الغد وفلذه كبدي أبنائي الأحبة ندى، عمر 

 الى الشهداء الأبرار والأسرى البواسل والجرحى الميامين وأطفال غزة 

 إلى منارة العلم والعلماء إلى الصرح الشامخ جامعة القدس

 إلى بيتي الثاني حارسة العدالة ممثلة الحق العام النيابة العامة                  

 الى كل يدٍ وقلبٍ سار معي درب الإنجاز لأكون 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع  

 ونسأل الله أن يجعله نبراساً لكل طالب علم  
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 إقرار 

الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي    هذه  أقر أنا معدة

لنيل    الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم

 درجة عليا لأي جامعة أو معهد آخر.

 التوقيع: 

 . شذى سعيد محمد ملحم

 . 01/2024/ 28  التاريخ

 

 

 

 

 

 



 ب‌‌‌
 

 شكر وعرفان 

الحمد الله حمداً كثيراً حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام على أشرف مخلوق أناره الله بنوره  

 واصطفاه.

ولا يتم شكر الله تعالى إلا بشكر عباده الذين كان لهم الدور الكبير في انجاز هذا العمل وانطلاقاً 

يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل فإنني أتقدم  من قول الرسول عليه الصلاة والسلام "من لم  

بالشكر الجزيل والعرفان للدكتور المشرف أشرف الأعور على ارشاداته وتوجيهاته لي خلال إتمام  

 هذا العمل، جعلها الله في ميزان أعماله. 

عداد هذه الرسالة إ كما وأتقدم بشكري وامتناني إلى من أمدني بيد العون والمساعدة خلال مراحل  

 حتى اتمامها وأخص بالذكر الدكتور أشرف حمامدة لما قدمه لي من دعم ومراجع ومعلومات قيمة.  

كما وأتقدم بالشكر والاحترام والتقدير للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرين على ما بذلوه  

 من جهد في قراءة رسالتي المتواضعة. 

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجامعتي الحبيبة جامعة القدس متمثلة في عمادة الدراسات العليا  

 التي أتاحت لي الفرصة لإكمال دراستي العليا ولجميع كوادرها. 
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على التظلم الإداري الذي يقدمه صاحب المصلحة 

إلى جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة لغايات تحقيق المصلحة العامة، إلا انها قد تنحرف جهة  

الادارة عن ذلك وبناء عليه يتم إلغاء القرار الإداري غير المشروع أو سحبه، وتم تسليط الضوء من 

الإدارية من قبل جهة الإدارة الأمر    لمنازعات لإنهاء ا  ودي  كإجراءهذا البحث على التظلم  خلال  

جنب الشخص المتضرر بطء إجراءات التقاضي الإدارية ولذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة  الذي ي  

العقود الإدارية  ودي   كإجراءالتظلم الإداري   بدوره قد    لتسوية منازعات  يأخذ شكل الإجراء الذي 

 بناء على النص القانوني الذي ينظمه،   الإجباري أو الاختياري بحسب الجهة الإدارية المصدرة له

  الإشارة   من خلال  التَظل م الإدَاري مِن حيث الجِهة التي ي قدم إليهَا التظل م  لقت الدراسة الضوء حولأو 

عند عدم  و حيث انه    تظلم إلى لجنة إدارية خاصةال  ايطلق عليه   اليها  التظلمقدم  جهة أخرى ي    إلى

 طريق التقاضي لتسوية منازعاته العقدية.  لديها يتم اللجوء إلى المتضرر انصاف

المشكلة بموجب   جراءات التظلم الإداري أمام وحدة مراجعة المنازعات إالدراسة    تناولت  

للشراء العام، والتطرق إلى تكوين هذه الوحدة واختصاصاتها    م2014لعام    (8القرار بقانون رقم )

 وإجراءات التظلم أمامها.

النزاعات    تناولت كيفية تشكيلو  المادة )وذلك  وحدة لمراجعة  القرار  57وفق نص  ( من 

 بشأن الشراء العام،  2014( لسنة  8بقانون رقم )

تناولت الواقع العملي للتظلم لدى وحدة مراجعة المنازعات من خلال عرض بعض الأمثلة  و 

 المنشورة على بوابة الشراء العام 

بيان القرارات التي تصدر في   من خلال  منازعات العقود الإداريةتناولت هذه الدراسة  و 

التظلم من هذه القرارات في مرحلة ابرام العقد الإداري لدى وحدة مراجعة  كيفية  العقود الإدارية و 



 د‌‌
 

تي تقبل الطعن بطريق الإلغاء وكذلك تم التطرق إلى القرارات الصادرة في مرحلة  الالمنازعات و 

تنفيذ العقد والتي لا يكون للتظلم دور فيها حيث انها تتعلق بنصوص العقد ومخالفة نصوص العقد 

 .لللقضاء الشامفيكون الاختصاص فيها 

أن   أهمها  النتائج  بعض  إلى  الدراسة  خلصت  يعتبر  وقد  الإداري  لتسوية    جراءإالتظلم 

 .المنازعات الإدارية وهذا في ظل تراكم الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد جهة الإدارة

تفعيل دور لجنة مراجعة المنازعات    كما وانتهت الرسالة إلى بعض التوصيات من أهمها

خلال النص على وجوب أن يكون التظلم لديها اجباري بموجب القانون لإنها  بشكل أكبر وذلك من  

تضم خبراء ذو خبرة وكفاءة مختصين للفصل في المنازعات المعروضة عليها قبل اللجوء إلى 

 القضاء.
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Abstract 

This study aims to highlight the administrative grievance submitted by an 

interested party to the administrative authority as a public entity with the 

goal of achieving public interest. However, the administrative authority 

may deviate from this objective, leading to the annulment or withdrawal of 

an unlawful administrative decision. The research emphasizes the 

grievance as an amicable procedure for resolving administrative disputes, 

which helps the aggrieved party avoid the slow administrative litigation 

process. 

The research seeks to examine the administrative grievance as an amicable 

method for settling administrative contract disputes. This procedure can be 

either mandatory or optional, depending on the issuing administrative 

authority and the governing legal text. The study also sheds light on the 

administrative grievance process in terms of the entity to which the 

grievance is submitted. It refers to another entity, known as the special 

administrative committee, to which a grievance can be submitted. If the 

aggrieved party does not receive justice from this committee, they can 

resort to litigation to resolve their contractual disputes. 

The study delves into the procedures for administrative grievances before 

the Dispute Review Unit established by Decree-Law No. (8) of 2014 on 

public procurement. It explores the composition of this unit, its 

competencies, and the grievance procedures before it. 
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Furthermore, the study addresses the formation of the dispute review unit 

according to Article (57) of Decree-Law No. (8) of 2014 concerning public 

procurement. It examines the practical reality of grievances submitted to 

the Dispute Review Unit by presenting some examples published on the 

public procurement portal. 

The study also discusses administrative contract disputes by outlining the 

decisions made in administrative contracts and the process for appealing 

these decisions at the contract formation stage before the Dispute Review 

Unit, which accepts annulment appeals. It additionally addresses decisions 

made during the contract execution stage, where grievances do not play a 

role, as these decisions pertain to contract terms and violations thereof, 

falling under the jurisdiction of comprehensive judiciary. 

The study concludes with several findings, the most significant being that 

the administrative grievance is a procedure for resolving administrative 

disputes in light of the accumulation of lawsuits before the administrative 

judiciary against the administrative authority. 

The study also provides recommendations, the most important of which is 

to enhance the role of the Dispute Review Committee. It suggests 

mandating that grievances be submitted to this committee as a compulsory 

step by law, given that it comprises experts with the experience and 

competence needed to resolve disputes presented to them before resorting 

to the judiciary 
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 مقدمة وتمهيد: 

خضوع السلطة    حيث أنيعتبر التزام السلطة الإدارية بمبدأ المشروعية الأساس لكل تصرف تقوم به؛   

أي انتهاك لهذا المبدأ يؤدي  ان  الإدارية إلى القانون وأحكامه يعدّ شرطاً ضرورياً لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، و 

عملياً إلى عدم الاعتداد بأية قيمة قانونية لتصرفاتها، ولا يعتد بها، ويحق لأي متضرر الطلب من الإدارة بإلغائها  

مبدأ المشروعية لا بد أن يسود القانون وأحكامه   ولإعمال  ،لإلغائهاأو سحبها أو تعديلها أو اللجوء إلى القضاء  

بهذا الخصوص وإلى جانب الرقابة   -العلاقة بين الأفراد والإدارة، ولعل من أقوى الضمانات والضوابط القانونية 

الر  السلطة  آليات  خلال  من  سواء  تصرفاتها،  على  للإدارة  الذاتية  الرقابة  رقابة  القضائية  خلال  من  أو  ئاسية 

تأتيها ومن أهم الوسائل    )الوصاية(، أو من خلال أجهزة يوكل إليها مهمة الرقابة على الإدارة والتصرفات التي

الإداري؛ وذلك من خلال اعتراض صاحب    التي يمكن من خلالها رقابة الإدارة لأعمالها غير المشروعة، التظلم 

بعيب عدم  المشوبة  أعمالها  على  مراكزهم    المصلحة  والمؤثرة على  المشروعة،  بمصالحهم  والماسة  المشروعية 

 القانونية. 

ويعد التظلم الإداري من أهم الأدوات والوسائل التي من الممكن استخدامها من قبل الأفراد في مواجهة  

اجراء  عد التظلم الإداري  يقرارات الإدارة التي قد تمس حقوقهم، وهو أحد الضمانات التي تحمي تلك الحقوق، و 

الرقابة الداخلية فهو يقدم للإدارة التغذية الراجعة التي يظهر من خلالها انطباع الأفراد عن    اجراءات فعال من  

و مواطن  أموظف    -القرارات الإدارية الصادرة عنها، إذ أن أطراف العلاقة في هذا الأسلوب هما الفرد سواء كان  

نه يعمل على إتاحة الفرصة أمام  أعادي مع الإدارة دون وسيط أو جهة أخرى ولهذا الأمر الكثير من الأهمية إذا  

كي  القضائية    الإدارة  الرقابة  على  الطريق  يقطع  الذي  الأمر  منها،  المعنيين  تظلم  عند  بنفسها  قراراتها  تراجع 
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الخارجية من النظر في مشروعية تلك القرارات إذا استجابت الإدارة لطلبات التظلم المرفوعة إليها، ومن الجدير 

 في القرارات الإدارية غير المشروعة وغير الملائمة أيضاً. ذكره أن التظلم الإداري يكون 

حق الشكوى والتظلم للكافة ويحميه ضمن الإطار العام في إمكانية مخاصمة الجهة الإدارية يكفل القانون   

أن يشكو   فرد ما دام التظلم يهدف إلى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ ومن حق ال

كل ذلك منوط بالحدود القانونية    ،التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونيةبوأن يطعن    ،من ظلم يعتقد أنه وقع عليه

 . التي تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يتعدى ذلك إلى ما فيه تحد للرؤساء وتطاول عليهم

على أعمال الادارة وتصرفاتها،    -  وقانوناً   فقهاً   -الأساليب الرقابية المقررة  لما كان التظلم الاداري هو أحد  و 

رساء  إ   يلأهمية هذا التظلم ودوره الملموس ف  بقصد تقويم أخطائها وتصويب إجراءاتها، وتصحيح مخالفاتها ونظراً 

قواعد العدالة والمساواة، وترسيخ مبدأ المشروعية وتوطيد سيادة القانون، فقد اتفق الفقه والتشريع الاداري على  

ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة والمجال الواسع أمام ذوى الشأن، للتظلم إلى جهات الادارة التي أصدرت القرارات  

  - المادية والأدبية    -، بغية إزالة هذه العيوب منها ورفع الأضرار  الادارية المعيبة، أو إلى الجهات الرئاسية لها

من ثم إنهاء المنازعات الادارية الناجمة عنها في مراحلها الأولى، بطريقة ودية ووسيلة التي أصابتهم بسببها، و 

، لا يعني بالضرورة أن الادارة المعنية قصدت وجود هذا العيب معيباً   الإداري رضائية، ذلك لأن صدور القرار  

ورمت إلى تحقيقه، بل قد يكون صدوره نتيجة جهل بحقوق الأفراد ومصالحهم المشروعة أو خطأ في فهم نصوص 

 .القانون، أو سهو في تطبيق أحكامه

دارة مصدرة القرار المعيب أرادت هذه النتيجة عن علم بوجودها ومعرفة بحقيقتها، فانه  وعلى فرض أن الإ

يمكن إزالة هذا العيب بالتظلم إلى السلطة الرئاسية لهذه الادارة، التي تملك حق سحب أو تعديل أو إلغاء قرارها 

الشأن إلى الجهة الادارية   ي أن لجوء ذو   يالمعيب، إذا اقتنعت بمشروعية هذا التظلم وصحة أسبابه، مما يعن 

للتظلم من قرارها المعيب وطلب إزالة العيوب والمخالفات منه، يحقق العدالة الادارية   -  ابتداءً   مصدرة القرار
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دارة المعنية أن تظلماتهم صحيحة وشكواهم  المنشودة لهم بطريقة أسرع وأسلوب أسهل ونفقات أقل، إذا رأت الإ

  دارة والأفراد ودياً دارية القائمة بين الإكثيراً من المشكلات القانونية والمنازعات الإ  الإداري التظلم    يصائبة، اذ ينه

بأنواعها ودرجاتها    -من ذلك الذي تستغرقه جهات القضاء    -  نسبياً   -مراحلها الأولى، وخلال وقت أقصر    في

النافذة، والبت فيها بعد استنفاد مهل الطعن   كافة للقواعد والاجراءات القضائية  للنظر في هذه المنازعات وفقا 

من النفقات    عليهم كثيراً   الإداري إلى سنوات عدة كما يوفر التظلم    -  غالباً   -والاعتراض القانونية كافة، والتي تمتد  

القضائي، مما يقلل بالتالي عدد المنازعات والقضايا المرفوعة إلى القضاء    والرسوم التي يتطلبها سلوك الطريق

 . الشأن، ويخفف من الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقه داري في هذاالإ

 جوهرياً ينبغي مراعاتها قبل اللجوء  إما أن يأخذ شكلاوتجدر الإشارة إلى أن اللجوء الى التظلم الإداري   

بصيغة الجواز، وقد لا ينص   المشرع  ينص المشرع عليهالى القضاء المختص، وقد يكون التظلم اختياري قد  

وفي هذه الحالة لا يعني ذلك منع تقديمه وإنما يبقى على الجواز بحسب الأصل العام فيترك   بشكل مباشر عليه

 المشرع لذوي الشأن حرية اللجوء إليه إن وجدوا بأن لهم مصلحة تتحقق من وراءه بدل اللجوء إلى القضاء. 

لكن لا يكفي أن ي كرَّس التظلم الإداري بموجب نصوص قانونية عامة، إنما يجب أن ي حاط بمجموعة  

جراءات ممارسته من جهة، ومن جهة أخرى إقانونية خاصة متكاملة وواضحة، يبين فيها بصورة دقيقة كيفية و 

المسؤولة عن القرار الإداري، بقدر   الإداريةبالتظلم الإداري ليس مجرد إخطار الجهة    يامهدف المتظلم من القن  إف

 وعية المواطن بمشر   يقتنعحتى    يها والرد عل  الإداريةضمان فحص ودراسة الإدارة للطعون    إمكانيةدف إلى  يهما  

و  الإداري  وإلزام  القرار  وجوده  من  الغاية  لتحقيق  له  يجب  يمتثل  التي  الإدارية  التظلمات  فحص  بجدية  الإدارة 

 مراعاتها عند تعاملها مع هذا الإجراء.
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 أهمية الموضوع: 

التظلم الإداري بإعتباره أحد الضمانات القانونية التي وضعها    إنمن الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع  

المعيبة والتي تمس مصالحهم المشروعة وتنتقص من حقوقهم    الإدارةعلى قرارات    للإعتراض   المشرع لذوي الشأن

أو تؤثر في مراكزهم القانونية المستحقة ويعتبر ايضاً احد الضمانات المهمة في مجال الرقابة الإدارية وفي تحقيق  

 مالالعديد من المزايا التي يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء الإداري أو دون بذل جهد وضياع في الوقت وال

وهو كذلك ي عد طريقة ودية لتسوية أي نزاع إداري ينشأ بين جهة الإدارة م صدرة القرار الإداري وبين خصمها في 

الإجراءات أهم    القضائي،، ويضاف الى ذلك فإن التظلم الإداري يعتبر من   قالطري  ههاواتجا رها  تطو   لوقب  هابدايت

. ويلعب التظلم اوى أمام القضاء الإداري ضد جهة الإدارةلتسوية المنازعات الإدارية وهذا في ظل تراكم الدع

الإداري دوراً مهماً بالنسبة لميعاد دعوى الإلغاء وما يرتبه من اثر قاطع لهذا الميعاد ولما كان التظلم الإداري 

 يشكل كل هذه الأهمية فإنه يصبح من وجهة نظرنا موضوعاً جديراً بالدراسة من كل جوانبه. 

 أهداف الموضوع 

تهدف هذه الدراسة الى التصدي للعقبات التي يتعرض لها ذوي الشأن من تقديم التظلمات في مواجهة   

الجهة الإدارية المتنافسة في اتخاذ القرارات الإدارية التي تكون من شأنها الاضرار بمصالحهم والمتعلقة بالعملية 

 وإبراز دور التظلم الإداري في حسم المنازعات الإدارية.التعاقدية الإدارية من حيث إجراءات عمليات الشراء العام  

 إشكالية الموضوع: 

أمام    التظلم الإداري في تسوية المنازعات الإدارية خاصة العقدية   فاعليةتدور مشكلة البحث حول مدى  

لديها؟   التظلم الفائدة المرجوة من تقديم    همية هذا الموضوع على وجه التحديد وماأ ما  و   ات زاعلجنة مراجعة الن

وتعديلاته، وفي ظل قانون المحاكم الإدارية    نظمتهأو   م2014في ظل قانون الشراء العام الفلسطيني لعام    وذلك

م وتعديلاته فيما يخص الطعن القضائي على القرار الإداري المتعلق بمنازعات العقود 2020الفلسطينية لعام  
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الى أي مدى يؤدي التظلم    تكمن إشكالية هذه الدراسةو     الإداري؟ما هي الآثار التي يحققها التظلم  و الإدارية  

وتوجيه الفرد   لدى وحدة مراجعة المنازعات عن عملية الشراء العام    الناشئةالإداري الى حسم المنازعات الإدارية  

وهل يعد التظلم الإداري أمامها    إلى الطريق السليم في تقديم التظلم من القرار الإداري الذي يعتقد أنه مجحف بحقه

  .برام العقد الإداري إفي مرحلة  العقود الإدارية لحل منازعات  جراء إداري فعالإ

 المنهج المتبع: 

  المنهج الوصفي  في هذا الدراسة على ةالباحث ت اعتمد البحث لى النتائج المرجوة من إمن أجل الوصول  

في فهم الأساسيات    ة والمتمثلوذلك بتحليل بعض النصوص والمراد منها مسترشداً بآراء الفقه والقضاء  التحليلي  

التظلم الإداري وتبيان أركانه وشروطه وشكله وآثاره  للتظلم الإداري بدءاً بتعريف  القانوني  النظام  التي توضح 

المطبقة القانونية والعملية  بتحليل هذه الأساسيات وفقاً للأسس  القانونية، مروراً  التظلم لدى وحدة    ومدده  على 

المنازعات   و و مراجعة  العام  الشراء  قانون  العقد   نظمتهأعرض نصوص مواد  ابرام  بمراحل  المتعلقة  والمنازعات 

مع   ذلك  مقارنة   حكام القضائيةوعرض بعض الأ  الاداري ودور التظلم الإداري كإجراء لتسوية هذه المنازعات،

 .المنازعات  ومنها المصري وعرض بعض الجوانب العملية للتظلم أمام وحدة مراجعة بعض التشريعات 

 

 الخطة: 

 لى فصلين: إنظراً لطبيعة هذه الدراسة سيتم تقسيمها 

 .لتسوية منازعات العقود الإدارية إداري كإجراء : التظلم الإداري الفصل الأول

 الصادرة في العقود الإدارية.التظلم الإداري والقرارات : الفصل الثاني
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 الفصل الأول 

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتسوية منازعات العقود الإدارية إداريكإجراء التظلم الإداري 

باعتباره   الإداري  التظلم  لأهمية  الأفراد  إجراءات  من    جراءإنظراً  بين  العقدية  الإدارية  المنازعات  حل 

وذلك لحمل الإدارة على إلغاء أو سحب القرارات الإدارية غير المسؤولة    والسلطات الإدارية في الدولة بطريقة ودية

لى أن التظلم الإداري يعد إجراء إداري لحل النزاعات ويحقق إإضافة    ،كونه ضمانة لتحقيق المشروعية الإدارية

، فقد ع ني عناية  رض الواقع سواء على صعيد القضاء أو الفرد أالعديد من النتائج والآثار الإيجابية الملموسة على  

الدعوى الإدارية لقبول  الشكلية  ي عد شرطاً من الشروط  الوجوبي وفقاً    خاصة لأنه  في بعض الأحيان ألا وهو 

 . اللجوء إليه  حرية  بحيث يكون لذوى الشأن  اختياري التظلم أنه    فيالأصل    وحيث أن  للقوانين الخاصة الناظمة له، 

من   الإداري  التظلم  فهو    الإجراءات يعتبر  الإدارية،  المنازعات  لتسوية    ه يستخدم  داري إجراء  إالمهمة 

بموجبها إعادة النظر بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو سحبه أو تعديله. مما    المتضرر من قرارات الإدارة طالباً 

للحفاظ على   جراءإعمالها، كما يعتبر  أ يشكل وسيلة أساسية من وسائل الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على  

 فراد ومن الضوابط الأساسية للقانون وسيادته. حقوق الأ

قامته  إفي حال وجوب    عدم تقديمه خلال المدة القانونيةفي عد التظلم من النظام العام أي يترتب على   

لا  أي انه    من تلقاء نفسه،  ة ذلكثار إ أمام القضاء الإداري، ويمكن للقاضي  بموجب القانون عدم قبول الدعوى  

إذا نص القانون  مام المحكمة الإدارية إلا بعد تقديم تظلم من القرار الإداري المطعون فيه  أيجوز إقامة الدعوى  

ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمام    ،(268، صفحة  2014)الجيلالي،    تقديمه  على وجوب 

بشأن    2020لسنة    41قانون رقم  القرار بمن    23( من المادة  1المحكمة الإدارية خلال الميعاد المحدد في الفقرة )
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  وتعديلاته م بشأن المحاكم الإدارية  2020لسنة    41قانون رقم  القرار ب   من  (23/1)  راجع المادة)  المحاكم الإدارية

"تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي    -:والتي نصت على

لتاريخ تبليغ المستدعى القرار الإداري الفردي، أو من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري الفردي أو التنظيمي  

الإلكترونية، إذا كان التشريع يقضي بتبليغه لذوي في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل  

الطريقة" وكذلك يعتبر في حكم التبليغ علم المستدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً كما نصت عليه   الشأن بتلك

لم يقرر شيئاً   الإدارية م بشأن المحاكم2020لسنة  41قانون رقم القرار بأن سيما و ( الفقرة الثانية من ذات المادة

 اجراء معينجديداً بخصوص التظلم إنما نبه للنصوص الخاصة التي قد تجعل التظلم اجبارياً أو اختيارياً وفق  

القرار  من    23من المادة  الثالثة    وقد أشارت الفقرة،  نظمه القانون كما في قانون الشراء العام وقانون الخدمة المدنية

لا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بعد تقديم تظلم من القرار الإداري المطعون    بأنه  قانون المذكورب

تقديمه القانون على وجوب  نص  إذا  المحكمة ،  فيه  أمام  للطعن  التظلم خاضعاً  بنتيجة  الصادر  القرار  ويكون 

 .( من هذه المادة1الإدارية خلال الميعاد المحدد في الفقرة )

في حال كان تقديم التظلم جوازياً بنص القانون،  نه و ألى  إأما الفقرة الرابعة من ذات المادة فقد أشارت   

( من 1في الفقرة )  د المحددفيجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري خلال الميعا

أي ،  (م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته2020لسنة    41قانون رقم  ب  القرار  من  (23/4)  راجع المادة )  هذه المادة

وضعها   التيواعد  ن المشرع لم يحدد لذوي الشأن نوع التظلم الواجب الاتباع في القانون المذكور بل ترك ذلك للقأ

وكذلك في ظل قانون  الإداري فعند وجود نص خاص أي وجود استثناء فأنه يرد على الأصل العام  المشرع للتظلم  

( من قانون الخدمة المدنية رقم  105المادة ) راجع  )  م بخصوص الموظف العام1998لعام    4الخدمة المدنية رقم  

 الا انه قد   من عدمه الشأن اللجوء إليه    لذوي بحيث يكون    ي ختيار االتظلم أنه    يالأصل ف  وإن (  م1998لسنة    4

 . نص عليها القانون   التيبعض الحالات الأخرى   في يكون وجوبياً 
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( 23( من قانون المسطرة المدنية، والفصل )360عليه من خلال الفصل )فقد نص    المشرع المغربيأما  

أو إلزامياً بموجب نصوص قانونية خاصة، علماً أن المشرع المغربي اعتمد    من قانون المحاكم الإدارية، اختيارياً 

( من قانون المحاكم الإدارية تارة التظلم وتارة أخرى الطعن للدلالة على شيء واحد: 23مصطلحين في الفصل )

به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار اداري يدعي مخالفته للقانون، دون تحديد طبيعة طلب يتقدم  

 . (188- 187، الصفحات 2021)طاهر،  هذا الطلب 

الطعن  أو  مدة  بذكره  الاختياري  بالتظلم  الجزائري  المشرع  اللجوء    4خذ  إمكانية  لتظلم  لأشهر وذلك مع 

نه يعتبر إطالة للإجراءات مما أن كان وجوبي ذلك  ألى القضاء ولكن يعتبر اختياري بعد  إ الإداري قبل اللجوء  

لا بعد مرور مدة معينة مع إمكانية عدم الاستجابة لطلبه، وعليه يعتبر  إ يستدعي أن الشخص لا يستوفي حقه  

 . (23-22، الصفحات 2020)بوزيفي،   اختياري أي عدم الاطالة لإجراءات التقاضي

إن سلوك طريق التظلم يعطي للإدارة الفرصة لغرض مراجعة قرارها غير المشروع والخاص بالعقد الإداري  

ومن ثم فهو يتيح لها المراجعة وسحب أو إلغاء أو تعديل قرارها الإداري الذي يمس بحقوق المتعاقد الآخر، 

ها د رقابي ذاتي على أعمال الإدارة بشكل عام خصوصاً في مجال عقو   جراءإ  بمثابة   التظلم الإداري وبالتالي يعتبر  

 .(379، صفحة 2021)محمد،  الإدارية مع الأفراد لتسوية نزاعاتها بشكل ودي

التظلم    ،الشراء العام  بشأن  م وتعديلاته ولائحته التنفيذية2014( لسنة  8قانون رقم )القرار ب   وقد تناول

" ويتضح من خلال للمشتكي حق التظلم لدى الوحدةعبارة "  56الإختياري حيث استهل بفقرته السادسة من المادة  

أن بدأت   النص  التخييرب  الكلمة  الأمرين   حرف  أحد  اختيار  من  المخاطب  لتمكين  يستعمل  عطف  حرف  هو 

  .المذكورين

،  ياً جواز   جراءإالإدارية  قد جعل من التظلم الإداري في المادة    يةوالإدار   المدنيةإذا كان قانون الإجراءات  

  في بعض    التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء  بعض التشريعات كالتشريع كالجزائري قد اشترط الى  فإن هناك
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الضر   الإداريةالمنازعات   المنازعات  ذلك  ومثل  ، 2018)حسين،    ليةالمح  الانتخابية والمنازعات  يبية  الخاصة 

 . (161صفحة  

ومن خلال النصوص السابقة نلاحظ أن المشرع حاول تحديد طبيعة التظلم الإداري وآثاره، وعليه سنحاول  

إجراءات   من خلال هذا الفصل بيان مفهوم التظلم الإداري وخصائصه وأنواعه من خلال المبحث الأول، ثم بيان

 المبحث الثاني.  في أمام وحدة مراجعة المنازعات  التظلم الإداري لحل المنازعات الإدارية
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 مفهوم التظلم الإداري : المبحث الأول 

إذا ما توجه فوراً إلى جهة الإدارة م صدرة القرار الإداري   -الم خاطب بالقرار الإداري    –إن صاحب الشأن  

لحاق  إ، أو نتيجة  أو غير الملائم  الرئاسية الأعلى منها طالباً منها العدول عن تصرفها غير المشروعأو السلطة  

التظلّم الإداري؟ وما هي أنواعه؟ وما هي    الضرر به جراء ذلك، فإننا نكون بصدد تظّلم إداري، فما هو تعريف 

 أشكاله؟ وما هي شروطه؟ هذا ما سنلقي عليه الضوء في هذا المبحث.

 تعريف التظلم الإداري الأول : المطلب  

 :يقصد بالتظلّم لغةً 

الشكوى من الظ لْم، والمتظلّم هو من يشكو شخصاً ظَلَمَه ، وي قال "تظلَّمّني فلان" أي أَلحقَ الظ لمَ بي،   

و"تظلّم فلان إلى الحاكم من فلان فظلَّمه  تَظليماً"، أي أنصفه  من ظالمِه، وأعانه  عليه، والظلَّمة هم مانعو أهل  

وكذلك التظلم   ( 373، صفحة 2009)المصري،    ر على الظلمالحق من حقوقهم، ويقال "ظلمته فتظلّم"، أي صب

 الج ور ومجاوزة الحد والتعدي. هو وضع الشيء في غير موضعه، وأصل الظ لم

أن: "يصدر قرار إداري معيب، أو غير ملائم على الأقل، فيتقدم أحد   بالتظلم الإداري اصطلاحاً ويراد  

ه م الضرر منه إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الرئاسية لم صدرة القرار طالباً سحبه   الأفراد ممن يمسَّ

 .(533، صفحة 1986)الطماوي،  أو تعديله

داري محض يوجهه صاحب الشأن إلى الإدارة المعنية ولائية كانت أو  إوعرف آخر بأنه: طعن ذو طابع  

رئاسية، يعبر فيه عن عدم رضاه من عمل أو قرار إداري، ويلتمس من خلاله مراجعة موقفها، أو سحبه خلال  

 . (93صفحة  ، 2011)علي،  المواعيد المقررة قانونياً 

عرفت محكمة القضاء الإداري المصري التظلم بقولها التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذو الشأن  

لحقوقهم ورفع الظلم عنهم باعتبار أن جهة الإدارة وهي الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطي الحق لأصحابه  
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المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء على المضرور  دون أن تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته، يؤكد ذلك أن  

وتجنبه أعباء التقاضي اشترط لقبول دعوى الإلغاء في بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة  

يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء، ويمكن الإشارة هنا أن توسع القضاء الإداري المصري في معنى 

ا لمعنى  إيجابي  للتظلم التظلم  الضيقة  بالشكلية  التمسك  بسبب  الموظفين  حقوق  تهدر  لا  حتى  )ارشيد،   لتظلم 

 .(24، صفحة  2016

أما على صعيد الفقه الأردني فإنه: عبارة عن وسيلة قانونية لفض المنازعات الإدارية من قبل الإدارة  

- 175، الصفحات  2016)ارشيد،    الإدارة إلى مصالح صاحب الشأن كلياً أو جزئياً نفسها سواء أكانت استجابت  

781) . 

الفلسطينية في أحكامها   داري هو الذي يفرضه  "... التظلم الإ  -بأن:  وأوضحت محكمة العدل العليا 

و ألا تعد الاعتراضات  لكالشأن مشروعيته وملاءمته، وبذ القانون إذ يفترض وجود عمل إداري يخاصم صاحب 

دارياً بل هي مجرد إنها تظلماً  أالتظلمات المقدمة في ظل غياب النص القانوني أو العمل الاداري المحدد حصراً ب

ن التظلم الاداري هو الذي يفرضه القانون إذ أبما  . و و التظلم القانونيأالتماسات فقط ليس لها قوة الاعتراض  

و التظلمات ألا تعد الاعتراضات    وبذلكداري يخاصم صاحب الشأن مشروعيته وملاءمته  إيفترض وجود عمل  

دارياً بل هي مجرد التماسات إنها تظلماً  أداري المحدد حصراً ب و العمل الإأ المقدمة في ظل غياب النص القانوني  

ن المستدعي لم يقدم اعتراضه إلى اللجنة العليا لمعادلة أوبما    و التظلم القانونيأفقط ليس لها قوة الاعتراض  

 2008لسنة    169حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  أنظر  )  الشهادات ولم يقدم دعواه ضمن المدة القانونية"

 . (2/3/2009فصل بتاريخ  

المخاطب بالقرار    – وتتجه الباحثة إلى تعريف التظلم الإداري بأنه طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن  

، أو قد يقدم إلى لجنة إدارية إلى الجهة الإدارية م صدرة القرار أو الجهة الرئاسية للجهة التي أصدرته  –الإداري  
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من أجل سحبه    وذلك  بموجب القانون أو اختيارياً   جبارياً إ خاصة ذات مهام محددة مشكلة وفق القانون وقد يكون  

أو إلغائه وذلك لوجود عيوب قانونية تشوبه خلال مدة معينة منحها له القانون، وذلك بدلًا من اللجوء إلى القضاء  

 الإداري لإلغائه.  

بأنه ي عد طريقاً إدارياً لحل الكثير من المنازعات الإدارية دون تدخل من   التظلم الإداري  والحكمة من 

جراءات التقاضي البطيئة، وتكون  إتستغرقه    الذي القضاء المختص، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال  

نتيجة التظلم الإداري إما قيام جهة الإدارة العامة التي أصدرت القرار الإداري بسحبه أو تعديله لعدم الملاءمة 

الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطرق أيسر بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها   وتقليل

الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تنبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن 

)محمد ر.،   ،الذي يمارس رقابة المشروعية على أعمال جهة الإدارةقاضي أي قاضي الإلغاء ى طريق التيلجأ إل

فالتظلم يمثل رقابة متكاملة في   (127، صفحة  2018التظلم في التشريع العراقي والمصري "دراسة مقارنة"،  

مضمونها ودائمة في تطبيقها من خلال متابعة الرؤساء الإداريين لأعمال وتصرفات مرؤوسيهم كونه لا يقتصر  

 . (41، صفحة 2012)الوكيل،  ي وإنما يمتد ليشمل ملاءمة العمل الإدار على فحص مشروعية التصرف 

القرار الإداري التي أصدرته وهو   التظلم الإداري أمام جهة الإدارة يؤدي إلى إلغاء  كذلك الحكمة من 

من القرار الإداري   مالشأن من بسط أسباب تظلمهالهدف والغاية الأساسية منه، كما تتمثل الغاية منه بتمكين ذوي  

ومراجعة الإدارة نفسها في الوقت ذاته لتلك الأسباب كي يتسنى لها تقدير جديتها لإمكان البت في التظلم فترجع 

 عن قرارها المعيب. 

كذلك تكمن الحكمة منه في تحقيق العدالة الإدارية وتقليل المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم كي ترفع  

 الظلم عن المتضرر من القرار المعيب غير المشروع. 
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 الفرع الأول: شروط التظلم الإداري.

مجموعة    باتباعأن يقوم    -الشااخص المخاطب بالقرار   –عند رفع التظلم يجب على صاااحب المصاالحة 

 القانونية، والمتمثلة فيما يلي: من الشروط

صااحب   م به شاخص يتقد   تظلم هو أنال  يملتقد   الأسااسايةالشاروط  من   المُت ظلِّم:قدم التظلم باسـم الشـ    أن يُ  .1

حة لمس مص قد   الإداري القرار    نأ لكيؤثر في ذ   لاو   هحة ذاتية لصلى ملاري عالإد والذي يؤثر القرار    لحةمص

 .عام قمرفن م ينالمنتفع أحد  هبم يتقد  آخرين كما هو الحال في بالتظلم الذي أشخاص 

الوكالة   قطري  نعلم  التظ  ميقد   نويجوز أ  لأهليةا لكام  ن يكو   نأ  ظلمالتم  مقد   نويشترط في صاحب الشأ

وفي نفس    الأهليةغائباً أو ناقص    نكا  إن  شاااأنأو ال  لحةصااااحب المصااا  نعالإنابة   لوكيلل  كنالقانونية حيث يم

شاااااااخاص  لأق التظلم لا يقتصااااااار على اح  نفا  ككذل  المجنون   أو  الأهليةناقص    نينوب ع نأللقيم    نالمعنى يمك

يضااااً واللذين يتمتعون بالشاااخصاااية المعنوية للتعاقد كالوزارات  أنما يمكن للأشاااخاص الاعتبارين  إفقط و   نالطبيعيي

 .(374، صفحة 2021)محمد ح.،  والمؤسسات تقديم التظلم حيث ينوب عنهم الممثل القانوني أو أحد أفرادها

والمادة  (  141/4المادة )  راجع)  قان وناً،يجب أن يك ون التظَل م مِن صاحِب المصلحَة، أو من يق وم بتمثيله  

بنظام الشاااااااراء العام، وكذلك ورد مثل هذا النص في الفقرة    2014( لسااااااانة 5) من قرار مجلس الوزراء رقم  142

( لساااااااااااااانة  (4( من اللائحاة التنفياذية لقاانون الخادمة المادنياة الفلسااااااااااااااطيني رقم 160( من نص الماادة رقم )2رقم )

يكون القرَار الإداري مرتبطاً بشاخصاه أو بوظيفته، حيث نصات الفقرة الرابعة من المادة  نوأ(  .م وتعديلاته1998

. يجب أن يكون التظلم مكتوباً وموقعاً من مقدم  4( من اللائحة التنفيذية لقانون الشااااااااااااراء العام على أنه: "141)

بنظام الشاراء العام،   2014( لسانة  5) من قرار مجلس الوزراء رقم  (141/4المادة ) راجع)  يمثلهالطلب أو ممن 

( من اللائحاة التنفياذياة لقاانون الخادماة  160( من نص الماادة رقم )2وكاذلاك ورد مثال هاذا النص في الفقرة رقم )

الدعوى أن يكون لصاااااااااحب  ماكم  التظليلزم لقبول  أي   (.م وتعديلاته1998( لساااااااانة (4المدنية الفلسااااااااطيني رقم 
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)العجمي،  لم مثلها كذلكإذا كانت هناك مصلحة، فالتظ لات قباااااااااااااال إ لاوإذا كاناااااااااااااات الدعوى  لم مصلحة فيه،  التظ

 .(55، صفحة 2020

القرارات الإداريااة النهااائيااة هي    :وقبـل رفع دعوى الإلغـاء  قرار إداري نهـائيبعـد صــــــــــدور  أن يكون التظلم   .2

القرارات التي ممكن أن تكوم محلا  للتظلم، وعليه فيكون التظلم غير قانوني ولا يرتب أثره إلاّ إذا نصاااااب على  

داري نهائي، فالأعمال المادية والملاحظات والتعليمات التي يوجهها الرؤسااااااااااء إلى من هم تحت إمرتهم إقرار 

 فيما يتعلق بأعمالهم دون أن تكون جزاءات تأديبية لا تكون محلًا للتظلم. 

ومما لا شاااااك فيه أن التظلم الإداري يجب أن يقدم بعد صااااادور القرار الإداري المتظلم منه، فالتظلم من  

إصاااااااداره، وعلى هذا النحو فإن   داري لم يصااااااادر بعد لا يرتب أي أثر، حتى لو كانت نية الإدارة تتجه إلىإقرار 

نشاء  إ، لأنه لا يجوز  أي اجراء يتخذه صاحب المصلحة قبل صدور القرار المتظلم منه لا يمكن أن يعتبر تظلماً 

خصاااومة في قرار لم يصااادر بعد، فالعبرة هي بالتظلم الذي يقدمه صااااحب المصااالحة بعد صااادور القرار المتظلم  

 .(53-52، الصفحات 2016)ارشيد،  منه وليس بالتظلم المقدم قبل صدور القرار

التظلم في ميعاد لاحق لصاااااااااااااادور القرار المتظلم منه فالتظلم يكون من القرارات وبالتالي يجب أن يكون  

التي أصاادرته إعادة النظر  جهة الاداريةالنهائية وهي التي يجوز المطالبة بإلغائها وذلك حتى تسااتطيع الالإدارية 

أوضااااااعه وذلك بساااااحبه أو تعديله حساااااب مقتضااااايات    وحددت   منه  كون قد تبينت وتبالفعل   منها في قرار صااااادر

 .  مقدمالأحوال على ضوء ما ورد في التظلم ال  

أناه متى ظهر للمتظلم أن جهاة الإدارة لن تجياب إلى تظلماه، فاإن ميعااد الطعن باالإلغااء يبادأ من  أي    

  -وعلى جهة الإدارة  التظلم  في رفض    قرارها  تكشاااف فيه جهة الإدارة عن  الذيهذه اللحظة، أو من ذلك التاريخ  

المناقص بالقرار الإداري أن تقوم بإعلام   -الجهة المشاااااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية 

في أي مرحلة من مراحل المناقصااااااااااة السااااااااااابقة وقبل توقيع العقد وذلك بإحالة العطاء على آخر  الصااااااااااادر منها
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من اللائحة التنفيذية لقانون الشاااااااراء العام    (89و  137و    130)  واد المراجع  )  القانونيةبمختلف وساااااااائل الإعلام  

 .(م2014( لسنة 5رقم )

ويعتبر هذا الشاارط بديهي، لإنه لا يمكن تصااور أن يقوم الشااخص بتقديم تظلم من قرار لم يصاادر بعد، 

  ن يكون القرار الإداري صااادر بالفعلأفهدف التظلم هو قيام الإدارة بإعادة النظر في قرار قامت بإصاااداره فيجب 

 .(47، صفحة 2013)أبو سمهدانة، 

ب أن يُقدم التظ لُم فِّي نفس المِّيعاد القانُوني لِّرفع دعوى الإلغ اء:  .3 يعتبر هذا الشاااااارط أساااااااسااااااياً؛ لأن فوات يجِّ

المدة يؤدي إلى ساااااااقوط الحق في الطعن بالإلغاء، وبعدها تتحصااااااان القرارات، وتكون الإدارة غير مجبرة على  

يسااااااااااااااقط حق  حالة عدم تقديم التظلم في الميعاد المذكور أي انه في ،إعادة النظر في القرار الذي أصاااااااااااااادرته

صااااحب المصااالحة في طلب إلغاء القرار الإداري ويتحصااان القرار ويصااابح حجة على ذوي الشاااأن فيما أنشاااأه  

من مراكز أو أحادثاه من آثاار قاانونياة، بحياث لا تقبال أياة دعوى يكون القصاااااااااااااااد منهاا تجرياد القرار من قوتاه 

وكذلك في  معدوماً  اً ويصبح له قوة القرار المشروع، إلا أذا كان قرار   التنفيذية، أي لا يمكن طلب إلغائه قضائياً 

)الجيلالي،   ما دام التعدي على الحق مساتمراً   دائماً منه يمكن لصااحب الحق التظلم  الذي   حالة القرار المساتمر

. يقدم التظلم للوحدة 1م بأنه: "2014قانون الشاااااااااراء العام لعام  ، وهذا ما نص عليه  (288، صااااااااافحة  2014

خلال سااااااااااابعة أيام عمل من تاريخ صااااااااااادور قرار الجهة المشاااااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

( من  2الفقرة رقم ) راجع)  المركزية بخصااااااوص الشااااااكوى أو انقضاااااااء المدة المحددة لإصاااااادار مثل هذا القرار"

، ويتضاااااااح من  (بنظام الشاااااااراء العام.  2014( لسااااااانة  5) ( من قرار مجلس الوزراء رقم141نص المادة رقم )

يقدم    -ليها بالنص االمشاار   -ن المناقص الذي تضاررت مصالحته من قرارات الجهة الإدارية أالنص الساابق  

ظلمه الإداري بالشاكل دارية قبل التقدم بالتظلم فإذا لم تنصافه أو ردت بالرفض على شاكواه، فيقدم تإلها شاكوى  
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و أيام عمل من تاريخ صاااااااااادور قرار الجهة بالرد على الشااااااااااكوى  أوالاجراءات المتبعة القانونية خلال ساااااااااابعة  

 انقضاء المدة دون أي رد منها أي حال السكوت من قبلها.

بد أيضاااً   ولا يكفي فقط أن يكون التظلم بعد صاادور القرار من جهة الإدارة المختصااة بإصااداره، وإنما لا

. كماا أناه يجاب أن يكون  الإدارياة  قبال رفع دعوى الإلغااء ضاااااااااااااامن الآجاال المحاددة وفق القاانون  أن يكون التظلم

كإحدى    يعتبر  العلم اليقينين  أشااير إلى أداري تم تبليغه لصاااحب الشااأن حسااب الأصااول ومنشااور، و إضااد قرار  

وساائل العلم بالقرار، وهو صاحيح ما دام قد تحقق العلم بالقرار بشاكل ينفي الجهالة حتى يساتوي هو والإبلا  به  

أو نشاااره في الجريدة الرسااامية، وأياً كانت وسااايلة العلم فلا بد أن تكون كافيةً للعلم بمضااامون القرار بالشاااكل الذي 

لزم منه أن يكون العلم بأي وسااااااااايلة كانت متضااااااااامناً العناصااااااااار  يتيح لذوي الشاااااااااأن تحديد موقفهم منه، وهو ما ي

الجوهرية التي منها يسااااااااااتطيع المعني بالقرار الوقوف على حقيقة هذا القرار، لتحديد مركزه النظامي تجاهه ومن  

‌.(62-60، الصفحات 2020)العجمي،  د ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للمواعي

في قطع ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء، أي أنه بتقديم    بشاااااااااكل عام  أثره  التظلميترتب على الأصااااااااال أنه   

لى الإدارة ينقطع ميعاد الدعوى، فقطع الميعاد يعني عدم الاعتداد بالمدة المنصاااااارمة منه، ويبدأ حساااااااب إالتظلم  

الصاااااريح بالرفض، أما إذا أجابته لطلبه فلا حاجة بعد ميعاد جديد من تاريخ إعلان صااااااحب الشاااااأن برد الإدارة  

فما هو الحكم  -حالة الساااكوت   -  ذلك لرفع دعوى الإلغاء، بيد أنه قد يحدث ألّا ترد الإدارة أصااالًا على المتظلم

، فعدم الرد يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم وبالتالي يبدأ حساااااااب (88، صاااااافحة  1995)الباز،   في هذه الحالة؟

 إلا أن هذا يتوقف على نص المشرع الصريح على قطع ميعاد الطعن بالإلغاء.   ميعاد جديد لرفع دعوى الإلغاء.

لم تتضمن القوانين المرعية ذات العلاقة أي نص حول أثر التظلم الإداري على مدة    وفي التشريع الاردني

الطعن، إلا أن اجتهاد محكمة العدل العليا قد اساااااااااتقر على أن التظلم الذي يقطع المدة هو التظلم المنصاااااااااوص 
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علياه قاانونااً، وفي هاذا تقول هاذه المحكماة: "ان التظلم الاذي يقطع هاذه المادة هو التظلم الاذي يقع ضااااااااااااااد قرارات 

 .(84، صفحة 2016)ارشيد،  إدارية قابلة للتظلم منها أمام الجهات الإدارية ذاتها"

في   ليهى أن المعول علفي مصاااار ع الإداري قد اسااااتقرت أحكام القضاااااء أما بالنساااابة للمشاااارع المصااااري ف

منه على أن: "...وينقطع ساااريان    24قانون مجلس الدولة في المادة التظلم فقد نص    هو هحسااااب الميعاد وقطع

هذا الميعاد بالتظلم ... ويجب أن يبت في التظلم قبل مضااااااااي سااااااااتين يوماً من تاريخ تقديمه... ويعتبر مضاااااااي  

ساااتين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السااالطات المختصاااة بمثابة رفضاااه. ويكون ميعاد رفع الدعوى  

، صافحة  2022)لطيف،  ن في القرار الخاص بالتظلم ساتين يوماً من تاريخ انقضااء الساتين يوماً المذكورة"بالطع

من قانون مجلس   24ومن حيث إنه مفاد ما تقدم، أن ميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة .  (449

يساااارى من تاريخ نشاااار القرار المطعون فيه أو إعلان صاااااحب الشااااأن به، ويساااارى    1972لساااانة    47الدولة رقم 

ميعاد الطعن على القرارات التنظيمية العامة من تاريخ نشااااارها بالجريدة الرسااااامية، أما القرارات الفردية التي تمس  

ام النشاااااااار أو مراكز قانونية ذاتية فيساااااااارى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاااااااااحب الشااااااااأن، ويقوم مق

الإعلان تحقق علم صااحب الشاأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضاياً، بحيث يكون شااملًا لجميع محتويات  

القرار وفحواها حتى يتيساار له بمقتضااى  العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، ويقع عبء إثبات نشاار القرار 

ي تاريخ محدد على عاتق الإدارة إذ دفعت بعدم قبول الدعوى ويثبت  أو إعلانه إلى صااحب الشاأن أو علمه به ف

العلم اليقيني الشاااامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصاااوله  دون التقيد في ذلك بوسااايلة معينة ، وللقضااااء التحقق  

اياة العلم أو من قياام أو عادم قياام هاذه القريناة أو تلاك القواعاد وتقادير الأثر الاذي يمكن ترتيباه عليهاا من حياث كفا

 (.ق المنشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء 55لسنة  154أنظر الطعن رقم ) قصوره

للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة    2014( لسنة  5رقم )  من القرار بقانون   (56)المادة حكام  لأوفقاً  و 

أياام عمال من تااريخ صاااااااااااااادور قرار   (7)  لاليقادم التظلم للوحادة خالحاالات التاالياة ...الفقرة الثاانياة    النزاعاات في
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الجهة المشااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بخصااوص الشااكوى أو انقضاااء المدة المحددة 

بنظام الشاااااااااااراء   2014لسااااااااااانة   5( من قرار مجلس الوزراء رقم 141/2راجع المادة )) القرارمثل هذا  إصااااااااااادار

 .(العام.

ن يكون هناك أيعتبر التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقدم ضااااااااااااااد قرار قابل للتظلم منه بمعنى  

نص في القاانون يجيز التظلم على الجهاة التي أصاااااااااااااادرت القرار وحياث ان التظلم الجوازي لا يقطع مادة الطعن  

إقامة دعوى الإلغاء، بالقرار المطعون فيه مالم ينص القانون أو يشاااااترط المشااااارع بالنص على سااااابق التظلم قبل 

من قانون الخدمة   105وقد نصااات المادة ) ونجد انه ليس كل تظلم يؤدي إلى قطع ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء

للموظف أن يتظلم لرئيس الادائرة الحكومياة من أي .1 لتظلم من القرارات الإدارياةا  1998لسااااااااااااااناة   4المادنياة رقم  

ويتم البت في التظلم خلال سااااااااتين يوماً من تاريخ  .2 .قرار إداري وذلك خلال عشاااااااارين يوماً من تاريخ علمه به

للموظف اللجوء إلى  - 3 .تقديمه، فإذا انقضاااات هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضاااااً 

( 2القضااااااااء خلال ساااااااتين يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضااااااااء المدة المنصاااااااوص عليها في الفقرة )

 .(تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات الإدارية - 4 .أعلاه

ارية المُ تصــة قانوناً:  هة الإد  ( لساانة  7( من نظام رقم )23نصاات المادة )  يجب أن يُقدم التظلُم إلى الجِّ

( يقدم التظلم إلى 3وتعديلاته على أن:  " ...)م  2014( لساانة 5تعديل نظام الشااراء العام رقم )بشااأن  م   2021

الشاااااااراء العام"،   لنظام  البوابة  أحادي  رئيس المجلس من خلال تساااااااليمه باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني

أي أن على المناقص الذي قدم شاااكواه إلى الجهة المشاااترية المتناقصاااة نتيجة مخالفتها لإجراءات العطاءات، أو 

لدائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية فإذا رفضت شكواه أو سكتت ومضت المدة الزمنية ولم ترد على  

بنظام الشاراء العام بخصاوص حالات    2014( لسانة 5) ( من قرار مجلس الوزراء رقم138راجع المادة )) شاكواه 

الجهة المختصااااااة الذي حددها القانون،   فله أن يقدم التظَل م إلى رئيس مجلس الشااااااراء العام ويعد ( تقديم الشااااااكوى 
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ويعتبر اليوم الذي يسااااااااااتكمل فيه الم تظلم كافة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضاااااااااامنها الطلب وفق المادة 

م  2021( سااااااااااااااناة  7( من نظاام رقم )3( فقرة )23الماادة )راجع  )  ( من النظاام هو يوم تقاديم طلاب التظلم142)

، فيقوم رئيس مجلس الشاااراء العام بمنع الجهة المشاااترية  (م2014( لسااانة  5تعديل نظام الشاااراء العام رقم )شاااأن  ب

أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية من إصاااادار قرار إحالة العقد قيد المراجعة لحين صاااادور قرار 

( 5) ( من اللائحة التنفيذية الصااااااااااادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم144المادة )راجع  )  نهائي بشااااااااااأن التظلم

 (.لشراء العامبنظام ا 2014لسنة 

أما إذا قدم التظلم إلى جهة غير مختصاااااة فلا يترتب عليه قطع ميعاد دعوى الإلغاء، غير أن التظلم إلى 

جهة غير مختصاااااة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصاااااال بموضاااااوع التظلم، وعلى الم تَظلِّم  

 لى اقتناع المحكمة بوجوده.إتقديم دليل تظلمه سواء بمستند تسليمه للإدارة أو أي دليل يؤدي 

رقم   القانون  في  الفلسطيني  المشرع  أن  الباحثة  ي  2020لسنة    41وترى  التظلم  لم  القرارات  من  وجب 

ن ميعاد إ القاعدة العامة    وفق  و   لصاحب الشأن  هو اختياري   التظلمسلوك طريق    أي أنالادارية قبل رفع الدعوى،  

رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إذا نص القانون على ذلك لكن لم يرد نص صريح في قانون الشراء العام ولائحته 

ن التظلم يقطع ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء بمعنى أن التظلم لا يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء أالتنفيذية يفيد  

 وذلك كون ان التظلم المذكور جاء بصيغة التخيير. بخصوص القرارات القابلة للتظلم أمام الجهة مصدرة القرار

ب أن يكُون الت ظلُم   .4 حتى يكون التظلم منتجااً لآثااره وقااطعااً للمادة القاانونياة، فاإناه يجاب أن يقادم في   :مكتوبـاً يجـِّ

، مدون (بنظام الشراء العام  2014( لسنة  5) ( من قرار مجلس الوزراء رقم142راجع المادة ))  محرر مكتوب 

به اساااااااام مقدمه المناقص المشااااااااتكي، وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وتاريخ صاااااااادوره، وتاريخ نشااااااااره،  

ويجب أن يكون موقعاً من قبله أو من يمثله قانوناً في ذلك، فيبين فيه بشاكل واضاح الدوافع القانونية والواقةية 

للجهة المشااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة وشاااااارحها، بالإضااااااافة إلى نسااااااخة من الشااااااكوى التي تقدم بها 
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العطاءات المركزية ونسااااخة عن قراره الجهة الخاص بالشااااكوى إذا صاااادر مثل هذا القرار خلال المدة المحددة 

و دائرة العطاءات المركزية المتظلم ضاادها ويورد أو دائرة اللوازم العامة أفي القانون، ويساامي الجهة المشااترية 

 رقم المناقصة أو الاستدراج وصورة عن اعلان الدعوة.

، ومحدداً لهدفه سااااااااواء من (50، صاااااااافحة  2013)أبو ساااااااامهدانة،     ً أن يك ون التظلم واضااااااااحا هذا  ويعني

الدالة على ذلك؛ حتى تساااااااااااتطيع  تعديل، وساااااااااااحب، أو إلغاء للقرار الإداري، وذلك من خلال الةبارات والمعاني 

الإدارة تكييف الطلب الذي يتقدم به صااااااااحب الشاااااااأن بشاااااااكل يساااااااير، وتقرر بأنه تظلم إداري بالمعنى القانوني،  

، وهذا ما نص عليه المشارع الفلساطيني بأنه  (180، صافحة  1995)شاطناوي،   وليس مجرد التماس أو اساترحام

يجِب أن يشامَل التَظلم على اسام الم تظلم، ووظِيفته، وعنوانه، وأيضااً تاريخ العلم بالقرار، وموضاوع القرار المتظلم  

( من النظام هذه المعلومات والبيانات والطلبات وشاااااااكوى المتظلم...  142، وقد وضاااااااحت المادة )منه، وأسااااااابابه

على المتظلم أن يقدم طلب التظلم خطياً، وأن: أ. يورد اسااااااااااااامه وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس 

سامي الجهة المشاترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المتظلم ضادها ويورد الخاص به. ب. ي  

م  رقم المناقصااة أو الاسااتدراج وصااورة عن إعلان الدعوة. ج. يبين بشااكل واضااح الدواعي القانونية والواقةية لتقدي 

هذا لتظلم وشارحها. د. يرفق بالطلب نساخة عن الشاكوى التي تقدم بها للجهة المشاترية أو دائرة اللوازم العامة أو 

دائرة العطاءات المركزية ونسااخة عن قرارها الخاص بالشااكوى إذا صاادر مثل هذا القرار خلال المدة المحددة في 

بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصااااااالحته المباشااااااارة  القانون. ه. يقدم جميع المعلومات والوقائع التي تثبت  

أن تتاأثر باالفعال الاذي تنوي الجهاة المشااااااااااااااترياة القياام باه. و. يورد كال المعلوماات والوقاائع التي تثبات باأن الطلاب  

. 2ملتزم بالمواعيد المحددة. ز. يذكر بوضاااااوح طلبه بإصااااادار حكم ويحدد الإجراء التصاااااحيحي المطلوب بدقة. 

ك يجوز للمتقدم بالتظلم: أ. أن يطلب إجراءات خاصااة للتعامل مع المعلومات الساارية عن الأملاك بالإضااافة لذل

الشاااخصاااية أو التجارية أو غير ذلك من المعلومات السااارية. ب. أن يطلب مساااتندات محددة بعد توضااايح صااالة 
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هذه المساتندات بحالة التظلم المقدمة. ج. أن يطلب جلساة اساتماع موضاحاً الأساباب التي تبين الحاجة إلى مثل 

. إذا خلا طلب التظلم من بعض المعلومات والبيانات المذكورة 3هذه الجلسااااااااة في اتخاذ قرار الفصاااااااال بالتظلم.  

( أيااام  5ديم تلااك المعلومااات والبيااانااات خلال )( أعلاه، فعلى لجنااة المراجعااة الطلااب من المتظلم تقاا1في الفقرة )

( أعلاه، فللجنة المراجعة رفض التظلم على  3. إذا فشال المتظلم في الاساتجابة للطلب الوارد في الفقرة )4عمل. 

( من قرار 142راجع المااادة رقم ))  التظلمأنااه غير مكتماال إلا إذا كاااناات المعلومااات المتوفرة كااافيااة للنظر في  

 (.بنظام الشراء العام 2014( لسنة 5رقم )مجلس الوزراء 

 الفرع الثاني: أنوَاع التظلمُ الإدَاري.

ا التظلُم. هة التي يُقدم إليه  اري مِّن حيث الجِّ  أولًا: الت ظلُم الإد 

دَرَ بِحقه القرَار الإدَاري بِصاورة شاكوَى، أو التماس، أو التظلُم الولائِّي:   .1 أن الذي صاَ هو "تظلم يتَقَدم بِه ذو الشاَ

لطة م صدرة القرَار بِحقه" ، أي أن التظلم الولائي هو  (29-28، الصفحات  2012)الوكيل،   اعتِراض إلى الس 

( لسااااانة  169حكم محكمة العدل العليا الفلساااااطينية رقم )أنظر )  "التظلم الذي ي قدم إلى م صااااادر القرار نفساااااه"

مِن أضااااااااااااعَف أنواع التظلم؛    ، ويعتَبر التظل م الولائِي(، موقع المقتفي2/3/2009م، رام الله، جلسااااااااااااة 2008

فة الحَكم والخصااام فِيمن يتلقَى التظل م، وه و ما  لأسااابَاب عدة أهمها عدم تَوَافر وصاااف الحيادية، واجتِماع صاااِ

  قانون القرار ب  ، وقد ورد النص عليه في(308، صاااااااااااااافحة  2007)العجارمة،   ي ضااااااااااااااعف قِيمته العِملية كثيراً 

ولائحته التنفيذية وتعديلاته على أن: "يجوز للمناقص التقدم    2014( لساااااااااانة  5الشااااااااااراء العام رقم )الخاص ب

(  56المادة ))راجع   بشااااااااكوى خطية للجهة المشااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية..."

بنظام    2014( لسااانة 5) ( من قرار مجلس الوزراء رقم138م والمادة )2014لسااانة   5من القرار بقانون رقم 

 (.الشراء العام
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قبل   أمام وحدة مراجعة المنازعات  عتير كإجراء اوليوالشاااكوى التي ذكرت في القرار بقانون الساااابق ذكره ت  

للمناقص التقدم بشاااااااااكوى خطية للجهة المشاااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو لتقديم التظلم تتيح من خلالها   اللجوء

دائرة العطاءات المركزية إذا لحق به أو يحتمل أن يلحق به خسااااااااااائر أو أضاااااااااارار نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها،  

ولا تعتبر بمثابة تظلم من    خلال سااااااااااابعة أيام عمل من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه

    ( من القرار. 56قرار اداري بل هي شكوى ضد إجراءات معينة تم ذكرها في المادة )

ــي:  .2 وهو أن يقوم المناقص المتضااااارر من صااااادور القرار الإداري غير المشاااااروع بتقديم تظلمه  التظلم الرئاسـ

تخاذ الإجراءات الكفيلة بتصاااحيح  إإلى الرئيس الإداري م صااادر القرار طالباً منه ممارساااة سااالطته الرئاساااية، و 

ذلك القرار، أو إلغائه، أو تعديله، أو سحبه، أي أن التظلم الإداري الرئاسي هو "التظلم الذي يقدم إلى رئيس  

م،  2/3/2009م، جلساة  2008( لسانة  169حكم محكمة العدل العليا الفلساطينية رقم ))أنظر   مصادر القرار

 .(موقع المقتفي

التظلم الرئاااسااااااااااااااي يعااد من أحااد الأدوات الرقااابيااة التي تراقااب مااا يصااااااااااااااادر عن    ومن الممكن القول أن

المرؤوسااين، وبالتالي يكشااف عن الخلل أو القصااور أو التجاوز الذي قد يرتكبه هؤلاء المرؤوسااين، أو يبين مدى 

 .(36، صفحة 2013)أبو سمهدانة،  التزامهم بالعمل، وإخلاصهم، وإتقانهم له بالصورة التي يتطلبها القانون 

ويتضاااااح أهمية التظلم الإداري الرئاساااااي بالمقارنة مع التظلم الولائي في أنه يمثل أداة رقابية على نشااااااط  

المرؤوساين، وقد يسااعد على كشاف أوجه الخلل والقصاور لدى الجهة الإدارية التي يشارف عليها الرئيس الإداري 

حتمالات توافر ضااامانات الحيدة والموضاااوعية في نظر التظلم، والفصااال فيه من قبل اعن تزايد   الأعلى، فضااالاً 

من الخطأ أمام   ساتخشاى  لأدنىضاافة إلى أن السالطات اإ  مر لا يتوافر في التظلم الولائي،أالرئيس الإداري، وهو  

علمها بأن    سيما مع  لاروعية فيما يصدر عنها من قرارات، المشو  والدقة وستتوخى الصحة  الأعلىالجهات   رقابة

 .(195، صفحة 2021)طاهر،  .تحتاج إلى نص صريح لكل حالة على حدة لا هذه الرقابة تلقائية
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بتقديم تظلمه إلى ويعرف هذا النوع من التظلم بأنه قيام صااااااااحب الشاااااااأن ‌:ظلم أمام لجنة إدارية خاصــــةالت .3

 لجنة خاصاااة تتبع الجهة التي أصااادرت القرار أو مساااتقلة عنها، وتملك هذه الجهة الصااالاحية القانونية للبت 

وبموجب هذا النوع من أنواع التظلمات، فيحق لصاااحب المصاالحة الطلب من اللجنة ‌‌في التظلم والفصاال فيه

)علي ع.،  المختصااااااااااااة، وبموجب الصاااااااااااالاحيات الممنوحة لها، سااااااااااااحب القرار الإداري أو تعديله أو إلغاءه

 .(96، صفحة 2022

في بعض الأحيان لجاناً إدارية ي ناط بها صااااااالاحية الفصااااااال في بعض صاااااااور التظلم   شااااااارعشاااااااكل المي   

مهام تلك اللجان وطبيعة القرارات التي تصااادر عنها، فالتظلم في هذه الحالة يقدمه ذوي   شااارعالإداري، وي حدد الم

شاااااكل عادة من موظفين إداريين وتحقق  وهذه اللجان ت    النظام،الشاااااأن إلى اللجان الإدارية الخاصاااااة التي يحددها  

ولا شااااااااك أن إبقاء التظلم الإداري بيد   للأفراد بعض الضاااااااامانات التي لا تتوفر في التظلمات الولائية والرئاسااااااااية.

 الجهة الإدارية التي أصاادرت القرار أمر مشااكوك في قدرته على حل النزاعات، ذلك أن الأفراد لا يطمئنون دائماً 

إلى حكم الإدارة الخصااام، فكان لا بد من التفكير في آلية تحفظ مزايا التظلم وتتجنب عيوبه، وذلك بإنشااااء لجان  

تظلمات باساااااااتقلالية عن الجهة الإدارية في التظلم إلى جهة مساااااااتقلة عن الجهة تساااااااند لها مهمة الفصااااااال في ال

الإدارية، وهو ما عرف بالطعون شابه القضاائية وهي في مرتبة أعلى من التظلم وأقل من الحكم القضاائي، وعادة 

من هذه الهيئات قابلًا للطعن فيه    ما تكون أمام هيئات ليساااات من طبيعة قضااااائية حقيقية، والقرار الذي يصاااادر

 .(530، صفحة 2018)هنداوي،  أمام القضاء

ن التظلم يطلق عليه )تظلم إلى لجنة إدارية خاصااااااااة(،  شااااااااارة إلى نوع آخر ملإيمكننا ا الا المجهذ وفي 

لب الأحيان لا يقل عددها عن  ذات كفاءة وفي أغن ثلاث عناصار إدارية م  ن لجنة خاصاة تتكو   لتشاكيم  يت ث حي

  ن مات السااااابقة كو لأنواع التظ  نمعلية  كفاءة وفا  لأفضاااا  لمالتظ  نالنوع مهذا قطةية ويعتبر    ن تكو ثلاث وقراراتها  

وكما هو    مفالتظل  .(370، صااااااااااااافحة  2021)محمد ح.،   ةعاليخبره    لكمحدده وتمت مهامة ذات لجنة المشاااااااااااااكلال
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يكون    ةمعروف لاه أنواع من حياث الجهاة التي يقادم إليهاا، ومن حياث إلزامياة تقاديماه، وهنااك قرارات وتقاارير معينا

التظلم إلى الجهة التي أصاااادرت القرار أو إلى أي لا ي قدم  على وجه الخصااااوص، ة  التظلم منها إلى جهات محدد 

 ا.الجهة الرئاسية له

لقد بين  كالتالي:    التشاريع الفلساطينيمن التظلم إلى لجان خاصاة فكان موقف    المقارنةأما عن التشاريعات 

وتعديلاته ما يتعلق بشااااااااااأن التظلم من تقارير الكفاية    1998( لساااااااااانة 4قانون الخدمة المدنية الفلسااااااااااطيني رقم )

الخاصاااااة بالموظفين من أنها تقدم إلى الوزير المختص والذي يقوم بدوره بتشاااااكيل لجنة خاصاااااة للفصااااال في هذا 

 .التظلم، وجاء النص في هذا القانون 

" لعاام  4من قاانون الخادماة المادنياة الفلسااااااااااااااطيني رقم "والرابعاة " في الفقرة الثاالثاة  36وقاد نصاااااااااااااات الماادة "

. تشااااااااكل لجنة تظلمات تنشااااااااأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص تكون من ثلاثة من  3" على أنه:  1998"

يشااااااركوا في وضاااااع التقرير للبت في التظلم خلال ساااااتين يوماً من تاريخ تقديمه للوزير، كبار الموظفين الذين لم  

. لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائياً إلى بعد انقضاااااء ميعاد التظلم منه أو البت 4ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.  

ومن خلال (  1998من قانون الخدمة المدنية الفلسااااااطيني واللوائح المنظمة له لساااااانة    36/3/4راجع المادة )  فيه

نص المااادة نجااد أن التظلم من تقرير الكفاااءة الماااليااة يكون وفق أسااااااااااااااس وقواعااد محااددة بحكم القااانون، فلجنااة 

التظلمات سااااابقة الذكر هي من تتولى فحص التظلم من هذا التقرير وتبدي الرأي فيه خلال مدة أقصاااااها سااااتين  

زير المختص، وهنااك لجاان أخرى تتولى فحص التظلماات وإباداء الرأي فيهاا  يومااً من تااريخ تقاديم التظلم إلى الو 

وذلك بالتظلمات الخاصاااااااة بقانون الانتخابات الفلساااااااطيني للبت في الاعتراضاااااااات الناشااااااائة عن عملية تساااااااجيل  

،  ( بشااأن الانتخابات   2005لساانة   9من قانون رقم   23/13راجع المادة )  الناخبين والمرشااحين والقوائم الانتخابية

الخدمة المدنية الفلساطيني    راجع قانون )  ولجنة الاعتراضاات في المنازعات الضاريبية، ولجنة تنظيم المدن والقرى 

، للنظر في الاعتراضاات التي تقدم على مخططات التنظيم  (36، مادة م 1998لسانة   4رقم    واللوائح المنظمة له
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  8المادة رقم    راجع)  الإقليمية والهيكلية والتفصاااااايلية في منطقتها ورفع تواصاااااايها بذلك إلى مجلس التنظيم الأعلى

، ولجنة مراجعة المنازعات وفق (.م قانون تنظيم المدن والقرى والابنية1966( لسااااااااانة 79من قانون مؤقت رقم )

قانون الشاراء العام ولائحته التنفيذية. ومثال أخر على أخذ المشارع الفلساطيني بطريقة التظلم إلى اللجان الخاصاة  

بشااااااأن علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة. حيث نص   1997( لساااااانة 7هو ما نص عليه القرار الوزاري رقم )

من دوائر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة لجنة برئاسااااة مديرها أو من ينوب  على الاتي ت شااااكل في كل دائرة 

بالنظر في تظلمات  عنه، وعضاوية اثنين من العاملين بها يصادر بتساميتهم قرار من المدير وتختص هذه اللجنة 

 .(57، صفحة 2017)قنيطة،  ذوي الشأن من قرارات الدائرة المتعلقة بالمعايرة

انون الخدمة المدنية المشااااااارع المصاااااااري في قت بعض التشاااااااريعات بهذا النوع من التظلم اذ نص وقد أخذ 

(  26التظلم إلى اللجان الخاصااااااة، حيث نص في المادة رقم )  بطريقة  2016( لساااااانة  81المصااااااري الجديد رقم )

( إلى لجنة تظلمات، تنشااااااااااااأ لهذا الغرض، وتشااااااااااااكل بقرار من الساااااااااااالطة 2تظلم باقي الموظفين ) ن على: "ويكو 

 .إن وجدت" المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية

يشاااكل الوزير لجنة  حيث ‌‌خاصاااة  لجانخذ بهذا النوع من التظلم إلى أأما بخصاااوص المشااارع الأردني فقد 

أنظر نظام الخدمة المدنية  )  ا وصلاحياتهامهامهو   تشكيلها ي قرارخاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد ف

ومثال ذلك ما نصااااااااااااه "تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر (  165مادة   2020لساااااااااااانة  

للنظر في الاعتراضااااااات المقدمة على تقييم الأداء الساااااانوي، من رئيس وعضااااااوين ممن لديهم المعرفة الشاااااامولية 

تتخذ  بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضاااااااااوعتيهم ويكون اجتماعهم قانونياً بحضاااااااااور جميع أعضاااااااااائها و 

- 58الصااافحات ،  2017)قنيطة،   نهائياً"  قراراتها بالإجماع او بأغلبية أعضاااائها ويكون قراراها في كلتا الحالتين

59). 
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وأخذ المشااارع الفرنساااي بهذا النوع من أنواع التظلمات، حيث نص على التظلم المقدم إلى المجلس الأعلى  

للوظيفة العامة الفرنساي، حيث سالك المشارع الفرنساي هذا النوع لتدارك عيوب التظلمات والطعون الإدارية، والتي 

لى بااالتظلمااات المقاادمااة من الموظفين  أهمهااا انعاادام الحياااد من قباال الإدارة المختصاااااااااااااااة، ويختص المجلس الأع

بصااافته درجة اساااتئناف في مواد التأديب، أما المجلس الأعلى للوظيفة العامة المحلية، فقد تم اساااناد التأديب فيه  

 .(98، صفحة 2022)علي ع.،  للطعنإلى مجالس التأديب 

وهي   المتقدمة الإدارية  المناهجنظمة ذات  الأنجدها في مختلف   جان المختصاااااااااااةالل  التظلم أماموحيث أن  

 الموظف، إذ تتشاااااكل من ممثلين عن  الأعضااااااء  المتسااااااوية الإداريةغربي اللجنة المما يطلق عليها في التشاااااريع  

اللجنة، في   غير السااليم أن يتظلم منه أمام هذه الإداري من القرار  المتضاارر، يحق للموظف  الإدارةوممثلين عن  

  .(195، صفحة 2021)طاهر،  لا أن رأيها استشاري غير ملزمإلى الرئيس مصدر القرار، إ وتوجهه الموضوع

ذلااك مااذاهب وكان لا بااد ماان التفكياار فااي آليااة تحفااظ مزايااا الااتظلم وتتجنااب عيوبااه، وقااد ذهباات الاادول فااي 

شاااتى وكاااان أبرزهاااا إنشاااااااء لجااااااان تسااااااند لهااااااا مهمااااااة الفصاااااال فااااااي التظلمااااااات باسااااااتقلالية عاااااان الجهااااااة الإداريااااااة  

المصااادرة، وهاااو ماااا عااارف أيضاااا باااالطعون شااابه القضاااائية وهاااي فاااي مرتباااة أعلاااى مااان الااااااتظلم وأقاااااال ماااااان الحكاااااام 

قضااااائية حقيقيااااة، ولكنهااااا مااااع ذلااااك تراعااااي للفصاااال   ااااا تكااااون أمااااام هيئااااات ليساااات ماااان طبيعااااةالقضااااائي، وعااااادة م

ماان الإجااااراءات تودي إلى مناقشة شبه قضائية، والقرار الذي يصدر من هااذه الهيئااات يتعلااق   فااااي الطعااون نوعاااااً 

غياااار أن الأنظماااة  .  للطعن فيااه أمااام القضاااء فااي جوانبااه القانونيااة علااى الأقاال  قابلاً  بالوقااائع والقانون ويكون دائماً 

اختلفاااات حااااول طبيعااااة القاااارارات الصااااادرة ماااان هااااذه اللجااااان، فاااابعض القااااوانين احتفظاااات لهااااااا بطبيعتهااااااا الإداريااااة 

اء والاااابعض وجعلاااااات قراراتهااااااا قابلااااااة للطعاااان بالإلغاااااااء، والاااابعض الأخاااار جعلهااااا نهائيااااة لا تقباااال الطعاان أمااااام القضاااا

فاصاالة فااي المااواد الإداريااة ليساات جدياادة علااااى النظااااام  الأخاااار خولهااااا ساالطة إصاادار توصاايات. إن فكاارة اللجااان ال

السااااعودي، غياااار أن النظااااام السااااعودي فاااارق بااااين قاااارارات هااااذه اللجااااان، فااااالبعض منهااااا يصاااادر قاااارارات نهائيااااة لا  
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تقباااااال الطعاااااان أمااااااام ديااااااوان المظااااااالم ماااااان ذلااااااك اللجان الجمركية ولجان المنازعات الضريبية، وهناك لجان أخرى  

، صفحة  2014)الجيلالي،   قراراتها قابلة للطعن بالإلغااااء أماااام دياااوان مااان أهمهاااا لجناااة التعويضاااات المساااتحدثة

311). 

من قانون  (  57)للمادة  وحدة مراجعة النزاعات وذلك وفقاً الأعلى لسااااياسااااات الشااااراء العام يشااااكل المجلس 

المختلفة   المجالات وتتشاااااكل هذه الوحدة من لجان مراجعة متنوعة تتكون من خبراء مختصاااااين في  العامالشاااااراء 

يناط بالوحدة مهمة .  للشااااااااااااراء. ويكون مقر هذه الوحدة في المجلس الذي يقوم بدوره بأعمال السااااااااااااكرتاريا للوحدة

المقدمة من المناقصاااااااااااين على قرارات الجهة المشاااااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة    التظلمالنظر في طلبات  

( من قرار مجلس 141)والمادة   2014لساااانة   8( من قانون الشااااراء العام  57ادة )راجع الم)  ي العطاءات المركز 

 .(2014لسنة  5الوزراء رقم 

  ما يسااااااااااامى  مساااااااااااتواها الثانينظمة الشاااااااااااراء العامة في العالم على مراجعة الشاااااااااااكاوى في أتطلق معظم  و 

وليس الساااااالطة الإداري يتم معالجتها ضاااااامن الجهاز لإنه  المسااااااتقلة للشااااااكاوى"، فهي "ادارية" الإدارية  المراجعة "

المجلس الأعلى لساياساات الشاراء ) ضادهاتتم بشاكل مساتقل عن الجهة المشاتكى    لإنهاالقضاائية، وهي "مساتقلة"  

 .(.https://www.shiraa.gov.psالعام موقع الكتروني 

من قرار مجلس الوزراء  57المشااااااااااااااكلاة بموجاب الماادة   أن إجراءات وحادة مراجعاة النزاعاات وترى البااحثاة  

تتم بشكل مستقل عن طرفي التظلم وتصدر قراراتها التي تعتبر ملزمة  بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام

 .للجهات المشترية، مع احتفاظ المتظلم بحقه باللجوء للقضاء في حال عدم اقتناعه بقرار لجنة المراجعة

 ثانياً: التظلم الإداري من حيث الالتزام القانوني بتقديم التظلم.

الأصااااااااااااال في التظلم أن يكون اختيارياً لصااااااااااااااحب الشاااااااااااااأن، بحيث تترك الحرية المطلقة التظلم الاختياري:  .1

لصااااااااااااااااحاب الشاااااااااااااااأن في أن يقادم طلاب الاعتراض أو التظلم من القرار الإداري المخاالف لأحكاام القاانون،  
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فالمناقص الحق بأن يتقدم بطلبه بذلك للسلطة الإدارية طالباً منها إلغاء، أو سحب، أو تعديل القرار الإداري 

الصااااادر بحقه، والذي يعتبر مخالفاً للقانون، وله الخيار بأن يلجأ مباشاااارةً للقضاااااء الإداري طالباً إلغاءه عن  

م، أو عدم التظلم قبل أن يلجأ للقضاااااااااء الإداري طريق رفع دعوى الإلغاء، أي إن له مطلق الحرية في التظل

 .(255، صفحة 2004)جمال الدين،  مباشرة

الى التظلم الاختياري كأحد طرق تصااااحيح الإدارة لقراراتها، وتقليل حالات اللجوء إلى القضاااااء،   ي نظروقد  

مراعااااة الااادقاااة في المااادد الواجباااة والمحاااددة للطعن، لأن التظلم دليااال على العلم اليقيني في القرار   يجاااب ولكن  

 .(36، صفحة 2016)ارشيد،  الإداري محل التظلم

بعرض أوجه الطعن المرجوة من جانبه إلى القرار الإداري   قيام المتظلم اختيارياً   الاختياري بالتظلم   يقصاااااااد 

 .نصافهإالصادر بشأنه على جهة الإدارة طالباً منها 

 م بشاااأن المحاكم الإدارية2020( لسااانة  41القرار بقانون رقم )بأن المشااارع الفلساااطيني وفق   الباحثةوترى  

  أو الاجباري بل بين الاثار المترتبة على كل منهما وفق القانون المنظم لذلك النشاااااااط  بالتظلم الاختياري   لم يأخذ 

 .امام المحاكم الإدارية الإجراءات كونه قانون اجرائي ينظم 

الذي يتَعين على المتضااااااااااااارر من القرار الإداري تقديمه في حَالات    ه و "التظل م  الوجوبِّي )الإجب اري(:التظلُم   .2

ويفرض على صاااحب الشااأن   قانون هو الذي ينظمه الو  قان وناً كَشاارط مساابق على رفِع دعوى الإلغَاء،م حددة 

المتضاااااااااااااارر من القرار الإداري في حالات معيناة ومحاددة قانوناً أن يقادمه إلى جهاة الإدارة قبال إقامة دعواه، 

كاإجراء ينبغي مراعااة اتخااذه قبال ولوج طريق الطعن القضااااااااااااااائي، حياث يترتاب على عادم تقاديماه قبال إقااماة 

  ،( 548، صاااااافحة  2018)هنداوي،   اوانهكونها سااااااابقة لأدعوى الإلغاء الحكم بعد قبول هذه الدعوى شااااااكلًا 

تقديم  ل فهو التظلم الذي يفرضاااااااااه القانون، ولا يجوز رفع بعض الدعاوى أمام القضااااااااااء الإداري المختص قب

، بمعنى أنه إذا قام المضاااااااارور برفع دعواه قبل أن يتقدم  (42، صاااااااافحة  2013)أبو ساااااااامهدانة،    هذا التظلم
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بالتظلم إلى جهة الإدارة م صااااااااادرة القرار، وانتظار رد الإدارة عليه، فإن هذا المسااااااااالك من جانبه يترتب عليه  

 .(21، صفحة 2013)الأحمد،  عدم قبول دعواه، ذلك أن التظلم الوجوبي شرط لقبول دعوى الإلغاء

التي يحق من خلالهاا    من قاانون الشااااااااااااااراء العاام في فقرتهاا السااااااااااااااادسااااااااااااااة الحاالات  56كماا وأقرت الماادة  

. رفض القرار الصاااااادر عن الجهة المشاااااترية أو للمشاااااتكي حق التظلم لدى الوحدة في أي من الحالات الآتية: أ"

دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الشاااااااااكوى شاااااااااريطة أن يتم تقديم الشاااااااااكوى إلى وحدة مراجعة  

النزاعات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

. عدم اتخاذ الجهة المشاترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار حول الشاكوى. ب  المركزية

لشااااااااااااااكوى إلى وحادة مراجعاة ( من هاذه الماادة، شااااااااااااااريطاة أن يتم تقاديم ا2في الفترة المحاددة وفقااً لأحكاام الفقرة )

. يوضااااااااح النظام الحالات التي يجوز فيها تقديم  7النزاعات خلال ساااااااابعة أيام عمل من تاريخ انتهاء هذه الفترة. 

. لا تقبل الشااااااااكوى المقدمة بعد 8شااااااااكوى للجهة المشااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية. 

 . (2014لسنة  8من قانون الشراء العام رقم  65/6راجع المادة ) ن انتهاء المدة المحددة في القانو 

وترى الباحثة أن المشااااااارع الفلساااااااطيني في قانون الشاااااااراء العام وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها أخذ  

ختياري باساااااااااااااتعماله لام التخيير، حيث حددت الحالات التي يحق للمشاااااااااااااتكي التظلم منها لدى وحدة بالتظلم الا

فيتضاااااااااااح ذلك مما ورد من نصاااااااااااوص متعلقة بالتظلم الإداري واجراءاته التفصااااااااااايلية، وكذلك    مراجعة النزاعات.

فإن صااحب الشاأن المتضارر من  النصاوص المتعلقة بتشاكيل لجنة مراجعة التظلمات كلجنة مركزية، فوفقاً لذلك  

دون أن يكون هنااك التزام نظاامي بهاذا التقاديم   للتظلم  متمتعااً بحرياة تقاديماه  القرار الإداري غير المشااااااااااااااروع يكون 

قبل رفع دعوى الإلغاء، أي لصاااااحب الشااااأن الخيار فيه إن شاااااء يتظلم إلى جهة الإدارة العامة المختصااااة، وإن 

بعد علمه بالقرار    إلى المحكمة الإدارية المختصااة والمشااكلة وفق القانون وذلك  شاااء يرفع دعواه القضااائية مباشاارة
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يكن يتمتع بمثله    هو الأمر الذي لم  الإداري دون أن يخشاي من وراء مسالكه هذا عدم قبول دعواه القضاائية شاكلاً 

 . ذلك الشخص إذا تعلق الأمر بإحدى حالات التظلم الوجوبي المحددة

والجدير بالذكر أن المشارع الفلساطيني قام بإنشااء لجنة مراجعة التظلمات بقرار من رئيس المجلس الأعلى  

  2014( لساانة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )7المادة )  راجع) المتعاقد   لسااياسااات الشااراء العام من أجل حماية

، وتشااكل خصاايصاااً للنظر في التظلمات الإدارية، وتتكون من رئيس  (بشااأن اللائحة التنفيذية لقانون الشااراء العام

بشاااأن اللائحة التنفيذية    2014( لسااانة  5من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2فقرة    146المادة راجع )  أعضااااءوثلاثة  

؛ للبت في التظلمات خلال مدة (2021لسااااانة    7من النظام رقم   27المعدلة بموجب المادة    لقانون الشاااااراء العام

اثنا عشاااار يوم عمل من تاريخ اسااااتلام التظلم من القرارات النهائية الصااااادرة عن الجهة المشااااترية أو دائرة اللوازم 

  2014( لساااااااااانة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )1فقرة )  150المادة راجع  )  ةالمركزيالعامة أو دائرة العطاءات 

 .(بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام

قانون  في   الواردة الإداري التظلم أن أنواع   ومن خلال التطرق لأنواع التظلم الإداري لا بد من الإشاااااااارة إلى

خص أو   لاختياري نواع التظلم اأضاااامن    مجموعة من النصااااوص القانونية المختلفةب  تنظيمه  والذي تمالشااااراء العام 

على  الذي تم اختياره  الفائز    مع المساااااتشاااااار  أي مرحلة التفاوض  برام العقد إعقد الاساااااتشاااااارات قبل مرحلة بالذكر 

تبلغ الجهة المشاااااااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أسااااااااااااااس التقييم الفني والمالي للعروض 

ويتم    خطياً وقبل انتهاء مدة صالاحية العروض جميع المساتشاارين الذين تقدموا بعروضاهم باسام المساتشاار الفائز

سااباب عدم اختياره  أسااباب عدم اختياره حيث له الحق بمعرفة أدعوته للتفاوض معه، وللمسااتشااار الراغب بمعرفة 

يام عمل من تاريخ تبلغه بالمسااااااااااااتشااااااااااااار الفائز،  أساااااااااااابعة  من خلال التقدم بطلب خطي للجهات المذكورة خلال

تقوم هذه ن  أ ايام المذكورة لا يتم دعوة المسااااااااااتشااااااااااار الفائز للتفاوض معه ويجب   7ذا تم الطعن خلال إوبالتالي  

وبالتالي يكون الطعن الوارد في نص المادة  الجهات بالرد عليه خلال خمسااااااااااااة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب 
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من القرار   51راجع المادة )  ساااباب عدم اختيارهأمن قانون الشاااراء العام اختياري للراغب الذي يرغب بمعرفة   51

 .(الشراء العام 2014لسنة  8بقانون رقم 

 تمييز التظلم عن غيره من التصرفات :المطلب الثاني 

ودعوى  يقترب التظلم الإداري ويتشااااااابه مع بعض التصاااااارفات والصااااااور الأخرى، كالالتماس، والشااااااكوى،  

 من خلال الفروع التالية: هذه الصورعن  تمييزهلذا لا بد من  والمراجعة ،الالغاء

 التظلم الإداري واللتماس "الطلب" :الفرع الأول

قااد يختلط التظلم الاداري بااالالتماااس الاداري، في حين انهمااا صااااااااااااااورتااان مختلفتااان، فيفترض في التظلم  

الاداري وجود نزاع ما بين صاااااحب الشااااأن وجهة الإدارة المتعامل معها، في حين أن ذلك النزاع غير موجود في 

دارية الجهة الإفهو عبارة عن طلب يقدمه صااااااااحب الشاااااااأن إلى   (178، صااااااافحة  1995)شاااااااطناوي،    الالتماس

لتحقيق جهة الإدارية لطلباته دون أن يخاصااااااااام مشاااااااااروعية قرار إداري أو طلب إلغاؤه أو تعديله، كما أن التظلم  

الإداري ي فترض لقبوله وجود قرار إداري مشااااوب بعيب من عيوبه الذي يضاااار بمركز قانوني معين للمخاطب به  

إلى قرار إداري مشااااروع مثل التماس الموظف كقرار حرمان شااااخص من التعيين، بينما الالتماس يمكن أن يوجه 

، صاااافحة  1985)البيانوني،    و الصااااحيةأمقدم لجهة الإدارة لأجل تأجيل تنفيذ قرار نقله مراعاة لظروفه الاساااارية  

، كما أن التظلم الإداري يجب أن يتضااامن بشاااكل صاااريح إعادة النظر في القرار غير المشاااروع إما بتعديله  (67

أو إلغاائه، في حين لا يتوافر مثال هذا الفرض في الالتمااس، كماا أن التظلم الإداري يجاب أن ي قادم وفق إجراءات 

راجع القرار بقاانون  )  لغااء القرار الإداري المحاددة في القاانون إقاانونياة محاددة لكي ينتج أثره في قطع ميعااد دعوى  

بشاااااااأن الشاااااااراء العام    2014( لسااااااانة  8م بشاااااااأن المحاكم الإدارية، والقرار بقانون رقم )2020( لسااااااانة  41رقم )

، في حين أن الالتماس ي قدم بناءً على اعتبارات انسااااااانية وليس له هذا الأثر في قطع ميعاد طعن  (بالخصااااااوص 

 .(68، صفحة 1985)البيانوني،  ما
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 التظلم الإداري والشكوى الإدارية :الفرع الثاني 

يختلف التظلم الإداري عن الشكوى بأن الشكوى عبارة عن طلب يقدمه الشخص المتضرر منه مباشرةً 

حالة ما إذا مسَّ القرار أو غير المتضرر منه مباشرةً إلى الجهة الإدارية المختصة، فمضمون الشكوى تكون في 

جراءات معينة لتقديمها كالتظلم الاداري، إالإداري مراكز قانونية مباشرةً أو غير مباشرة وهي لا تتطلب شكل و 

)الجيلالي،    وكذلك يمكن للشاكي أن يستند في شكواه على قانون، وقد يستند على قواعد العدالة والمساواة فقط

 .وما بعدها( 264، صفحة  2014

بينما التظلم الإداري ينصب دائماً على عمل قانوني يتمثل في مخاصمة قرار إداري نهائي لعدم مشروعيته  

الم تظلم، ويجب أن يكون مكتوب في صيغة معينة وواضحة وقاطعة مسً المركز القانوني للشخص المتضرر  

 . وما بعدها( 212، صفحة  2020)الزنكولي،  هالدلالة لأجل إلغاء القرار الإداري أو لأجل سحب 

الباحثة  المختصة    وتجد  الإدارية  للشكوى  تعريف  عن  عبارة  هي  سابقاً  المذكورة  الإدارية  الشكوى  أن 

يز لا يتوافق مع الشكوى  ي ان هذا التميز بين الشكوى الادارية والتظلم، إلا  يبالقرارات الإدارية بشكل عام لغايات التم 

 ت ز اجأحيث    بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام،  الوزراء  قرار مجلسمن    138التي ذ كرت في المادة  

حالات  الللجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في    للمناقص التقدم بشكوى خطية

بتقديمها خطية للجهة الرسمية    لا وهو خطياً أ  لتي ذكرتها المادة، أي انها اشترطت لتقديم الشكوى قالب معين ا

   .رة في المادةالمذكو 

 لغاء التظلم الإداري ودعوى الإ : الفرع الثالث

يجاد حل  إبرابطة وثيقة، مادام أنه يستهدف    –دعوى الإلغاء    –يرتبط التظلم الإداري بالدعوى الإدارية  

 ودي للنزاع، وتجنب تقديم دعوى قضائية لمخاصمة مشروعية قرار إداري نهائي محل التظلم.
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الاختلاف بين هاتين الصورتين من صور الرقابة على أعمال جهة الإدارة من خلال أوجه  تتمحور أوجه  

 : (103، صفحة  2004)الةبادي،  عديدة أهمها

: فيقدم التظلم الإداري أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية  فمن حيث الجهة (1

التي تعلوها وتبت فيه بصفتها كسلطة إدارية، فالتظلم الإداري عبارة عن قرار إداري يتم حل النزاع من  

تقدم   قضائي  كطعن  الإلغاء  دعوى  بينما  القضائية،  الدعوى  خصائص  له  تكون  أن  دون  أمام  خلاله 

 المحكمة الإدارية، حيث تتمتع بكافة سمات وخصائص الدعوى القضائية.   –المحكمة المختصة  

: يتعين في دعوى الإلغاء كطعن قضائي أن تفصل فيها المحكمة الإدارية المقدمة إليها  من حيث الحجية (2

بالإيجاب أو السلب بموجب حكم قضائي يحوز الحجية المقررة له، بينما التظلم الإداري كطعن إداري لا  

رارات الإدارية يخضع للنظام القانوني للق  –تفصل فيه الجهة الإدارية المقدم إليها إلا بموجب قرار إداري  

 .( 371- 370، الصفحات  1999)رسلان،  القضائيةالذي لا يحوز حجية الأحكام  -

رقابة   أصبحت   2020لسنة    41محاكم الإدارية رقم  للقانون  ب  القرار  في ظل:  من حيث حدود الرقابة (3

لا تقتصر فقط على رقابة مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء القرارات المعيبة فقط حيث    دعوى الإلغاء

فهو    قابة التظلم الإداري أصبحت تعدل هذه القرارات وتستبدلها بقرارات إدارية سليمة وكذلك الحال في ر 

أيضاً يتمتع برقابة المشروعة والملائمة معاً فتشمل ايضاً الغاء القرارات الإدارية واستبدالها بقرارات أخرى  

من القرار    20راجع المادة  )  رقابةال  حدود   لا خلاف بينهما في  بما يتفق مع احكام القانون وبالتالي أصبح

 .(2020لسنة   41بقانون رقم  

 والمراجعةالتظلم الإداري  : الرابعالفرع 

الجهة المشترية أو  من نظام قانون الشراء العام عبارة عن قيام    139تعتبر المراجعة الواردة في المادة  

الحال المركزية حسب واقع  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  المستقل  دائرة  وذلك في   بمراجعة قرارها الاداري 
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وقبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ وقبل انتهاء المهلة المحددة في القانون    الشراءالمرحلة الأولى من عملية  

وذلك    الإدارية المختصةالمحكمة    أون يقوم المناقص بالتوجه إلى لجنة مراجعة المنازعات  أقبل  و   لتقديم الشكاوى 

وتعتبر بمثابة رقابة داخلية على قراراها    إجابة مفصلة على طلب مراجعة القرار  لتقديمو و الغاؤه  ألتعديل قرارها    إما

  ن وجد.إفعالة لمساعدة المناقص قبل التوجه للجهات الأخرى لتصويب وضعها والرجوع عن قرارها الخاطئ    اداة و 

يجب أن يتم تقديم طلب إجراء المراجعة إلى المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص و 

سمه وعنوانه وعنوان ايورد    المتقدم بالطلب أو ممن يمثله، كما ينبغي على صاحب الشكوى أنمكتوباً وموقعاً من  

يسمي الجهة المشترية ويورد رقم المناقصة أو الاستدراج أو و   البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس الخاص به

يقدم كل المعلومات و يبين بشكل واضح الدواعي القانونية والواقةية لتقديم الطلب بالمراجعة  و   طلب التقدم بعروض 

يمكن لمصلحته المباشرة أن تتأثر بالإغفال أو بالفعل الذي تنوي الجهة  و التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل  

المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القيام به. يورد كل المعلومات التي تثبت بأن الطلب 

لسنة   5من النظام رقم    139المادة  راجع  )  ةيحدد الإجراء التصحيحي المطلوب بدقو ملتزم بالمواعيد المحددة  

اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار خلال   وفي حال عدم  (2014

نتهاء  إ ( أيام عمل من  7، شريطة تقديم طلب المراجعة للوحدة خلال )ا المراجعة( أيام عمل من تاريخ استلامه7)

رفض المشتكي للقرار الصادر عن  وفي حال    الفترة المحددة للجهة المشترية للنظر في الشكوى وإصدار القرار

تقديم   يتم  أن  الشكوى، شريطة  بخصوص  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة 

 ( خلال  المركزية  7الشكوى  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  إبلا   من  عمل  أيام   )

( أيام عمل من تاريخ صدور  7قدم التظلم للوحدة خلال )ي    في هذه الحالة  ى كو للمشتكي بقرارها فيما يخص الش

المدة  انقضاء  أو  الشكوى  المركزية بخصوص  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  قرار 

 . (2014لسنة   5من النظام رقم   141المادة  راجع ) رالقراالمحددة لإصدار مثل هذا 
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لتظلم في  ا  على   جراء سابقإهي    138ن المراجعة المنصوص عليها في المادة  أ وبالتالي ترى الباحثة  

صحيحة  الإجراءات ال  تخاذ او   الإجراءات والقرارات المخالفة لأحكام القانون والنظام  العام وذلك لإلغاءقانون الشراء  

لتي يجب القيام بها في حال تبين  وا  العطاءات المركزيةالمشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  من قبل الجهة  

 . القرار بقانون والنظام لأحكامصحة الشكوى، أو برد الشكوى في حال تبين عدم وجود أيّ مخالفة 
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 اجراءات التظلم الإداري أمام وحدة مراجعة المنازعات : المبحث الثاني 

لَ  م بالشراء العام سلطة البت في الطعون  2014لعام    (8المشرع الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم )  خوَّ

الإدارية المتمثلة بالتظلم الإداري إلى لجنة إدارية مختصة تمارس رقابتها على المستوى المحلي والمركزي، ويعني 

تظلم خارجي ليس لرئيس الموظف الإداري، ولا  ن يكون الأذلك تقديم التظلم إلى لجان أو جهة خارجية بمعنى  

والملاحظ ،  شكل لغايات تلقي التظلمات والبت فيهاجهة محايدة ومستقلة، جهة رقابية ت    إلى رئيسه الأعلى وإنما إلى

أن المشرع الفلسطيني اعتمد على وحدة مراجعة النزاعات من حيث التكوين والاختصاص للنظر في التظلمات 

دى مطابقة العقود الإدارية المبرمة والمنفذة  المرفوعة إليها من قبل المتنافسين ضد جهة الإدارة المتعاقدة لبيان م

وفي هذا المجال فقد أشار القانون الفرنسي إلى تشكيل  للتشريع والتنظيم القانوني المنظم لإجراء المنافسات العامة.  

اللجان الاستشارية للتسوية  ) بين المقاولين والإدارة حيث ي طلق عليها  لجنة متخصصة في المنازعات التي تحدث 

 .(378، صفحة  2021)محمد ح.،  الودية للمنازعات(

وحدة انشاء  على مبدأ الشفافية والعدالة من  لسياسات الشراء العام    الأعلىالمجلس    وانطلاقا من حرص 

القانون   ومنحها صلاحيات ووظائف خاصة بها  المستقلة،  الاعتبارية تتمتع بالشخصية     وبيان،  محددة بموجب 

على القرارات التي  الطعن الإجراءات والآليات التي يتعيّن إتباعها في رفع الشكاوى وحلّها، إلى جانب توفير آلية 

تحديد هذه اللجنة "الوحدة" من حيث تشكيلها وبيان مجالات مهامها  ومن ثم    المنازعات مراجعة  تصدرها وحدة  

واختصاصاتها وذلك في المطلب الأول، وثم تحديد اجراءات التظلم الإداري أمام هذه اللجنة "الوحدة" في المطلب 

 الثاني. 

 تكوين وحدة مراجعة النزاعات واختصاصاتها   الأول:المطلب 

تلعب العقود الإدارية دوراً كبيراً في إشباع الحاجات العامة، وتحقيق التنمية سواء المحلية أو الوطنية،  

وبأيسر    لكن هذه العملية قد تواجهها مجموعة من الصعوبات والنزاعات مما يستدعي إيجاد حلول ودية بطرق سهلة
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لعام   العام  الشراء  قانون  الفلسطيني في  المشرع  بتنظيمه  قام  عن طريق   2014الإجراءات والوسائل، وهذا ما 

 اختصاصاتها. تشكيل وحدة مراجعة النزاعات وتحديد 

كلت وحدة لمراجعة النزاعات وفق نص المادة ) بشأن    2014( لسنة  8( من القرار بقانون رقم )57وقد ش 

تطبيق  في    الشراء العام، وذلك لتؤكد حق المتنافسين في تقديم الشكاوى المتعلّقة بحياد الجهة الإدارية المتعاقدة

العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات، وينص القرار بقانون على حق المناقصين الذين تضررت مصلحتهم أو يحتمل 

أن تضرر نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال والقرارات وحالات الإهمال أثناء إجراءات 

لتعزيز أركان منظومة الشراء العام من تكافؤ الفرص، والعدالة عمليات الشراء العام أو اجراء المناقصات العامة، و 

 لة، والشفافية والنزاهة.والمساء

 الفرع الأول: تشكيل وحدة مراجعة النزاعات وفق قانون الشراء العام: 

( من  8المادة )راجع  )  وحدة مراجعة النزاعات من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام  تم تشكيل

بشأن الشراء    2014( لعام  8. "اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم )2014( لسنة  5قرار مجلس الوزراء رقم )

خبيراً من القطاعين العام والخاص، حيث تتشكل لجنة لمراجعة النزاعات من ثلاثة أعضاء من   13وتضم ( العام

 وسيتم توضيح ذلك بشكل مفصل. الخبراء المؤهلين الم سجلين في قائمة خبراء مراجعة النزاعات،

قائمة خبراء مراجعة    ثلاثة أعضاء من الخبراء المؤهلين المسجلين فيتتشكل لجنة لمراجعة النزاعات من  .1

 النزاعات، ويتم اختيار الأعضاء وفقاً للآتي:  

 المجلس. . رئيس اللجنة وأحد أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيسأ

 .العضو الثالث يحدد من قبل رئيس المجلس وفقاً لنوع عملية الشراءب. 

 تكون مدة رئاسة اللجنة والعضوية فيها سنة واحدة فقط.  .2
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يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس رئيساً للجنة أو عضواً جديداً فيها بشكل مؤقت إذا تعذر   .3

( من هذه المادة في اجتماعات اللجنة  1/1مشاركة رئيس وعضو اللجنة المنصوص عليهما في الفقرة ) 

أحدهما موظفاً   كان  أعمال أو  المصالح مع  لديه تضارب في  أو  المتظلم ضدها  المشترية  الجهة  لدى 

  اللجنة.

خبراء مراجعة    يختار رئيس المجلس عند استلام التظلم عضو لجنة مراجعة النزاعات الثالث من قائمة .4

 النزاعات، مع مراعاة مجال عملية الشراء موضوع الشكوى والتناوب بين خبراء القائمة.

رئيس المجلس بإعلام رئيس لجنة المراجعة بطلب التظلم وتزويده بالملف الذي رفعه المناقص المتظلم يقوم   .5

دليل اجراءات الشراء العام صادر عن المجلس الأعلى  )  مخلال ثلاثة أيام عمل من استلام طلب التظل

 لسياسات الشراء العام منشور على الموقع الإلكتروني:  

https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D

9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D

8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8

%B9%D8%A7%D9%85) . 

راجع  )  مالمجلس الأعلى لسياسات الشراء العارئيس  وتشكل قائمة خبراء وحدة مراجعة النزاعات بقرار من  

أن لا يقل عدد المختصين عن خمسة في كل  على    ،(م 2014لسنة    5قرار مجلس الوزراء رقم  /د من  8المادة  

ويتم الإعلان عن نية المجلس تشكيل هذه القوائم في الموقع الإلكتروني يسمى    مجال من المجالات ذات العلاقة،

البوابة لنظام الشراء لمدة من الزمن كافية لإعلام المهتمين من الجهات المشترية والموردين والمقاولين، وينشر  

المادة  راجع  )   تيةالاعلان في صحيفتين واسعتي الانتشار ولمدة يوم واحد، ويجب أن يوضح الإعلان الأمور الآ 

 - :(م2014( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )22)

https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 ( أكبر عدد من الأشخاص الذي سيتم اختيارهم للانضمام إلى قائمة الخبراء كنتيجة لهذا الإعلان.  1

 ( يوماً من تاريخ الإعلان. 30لا يقل عن ) ( آخر موعد لقبول طلبات المرشحين، والذي يجب أن2

 ( قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح.  3

 ( موعد تقديم امتحان التأهيل وعلامة النجاح )والمقابلة( إن وجدت.  4

وطريقة   الخبراء،  لاختيار  المنظمة  والشروط  الإجراءات  العام  للشراء  الأعلى  المجلس  يحدد  ذلك  وبعد 

 تحديد لجنة الامتحان وإجراءاته وأهدافه في قياس مستوى المعرفة والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالخبراء. 

 ويحق لأي شخص يحقق شروط التأهيل التالية بأن يترشح للانضمام إلى قائمة خبراء مراجعة النزاعات: 

 أن يكون فلسطيني الجنسية.  .1

 أن يكون حائزاً على شهادة في التعليم الجامعي.   .2

 أن يتمتع بالأهلية القانونية.  .3

 أن لا يكون محكوماً بجناية.  .4

يكون قد أوقف عن العمل كخبير في مراجعة النزاعات من قائمة الخبراء خلال السنوات الماضية  أن لا .5

م بنظام الشراء   2014( لسنة 5( قرار مجلس الوزراء رقم )24راجع المادة )) ةلمخالفة قواعد المراجع

 .(اللائحة التنفيذية-العام 

 الفرع الثاني: اختصاصات وحدة مراجعة النزاعات 

( من نظام  20المادة )راجع  )   القانون اختصاصات ومهام وحدة مراجعة النزاعات على النحو التاليحدد  

 :(الشراء العام

متابعة كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل قوائم الخبراء للمشاركة في لجان مراجعة النزاعات، وإعداد هذه   .1

 للمصادقة عليها على أن تحدث القوائم سنوياً.القوائم ورفعها للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام 
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 استلام التظلمات المقدمة للوحدة حسب الأصول وتحويلها لرئيس المجلس.   .2

 تنسيب تشكيل لجان مراجعة النزاعات لكل حالة على حدة ورفعها لرئيس المجلس. .3

 القيام بأعمال السكرتاريا للجان مراجعة النزاعات.  .4

 إعلام المتظلمين والجهات المشترية ذات العلاقة بقرارات لجان مراجعة النزاعات.  .5

م  2014  ( لسنة 5قرار مجلس الوزراء رقم )من  (  02راجع المادة ))  النزاعات الاحتفاظ بسجلات لكافة   .6

 . (اللائحة التنفيذية-بنظام الشراء العام  

 اجراءات الشراء العامدليل )  النزاعاتالفرع الثالث: المبادئ العامة التي تحكم عمل وحدة مراجعة 

 صادر عن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام منشور على الموقع الإلكتروني:  

https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D

9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7

7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A

7%D9%85A .) 

 يقوم عمل واختصاص وحدة مراجعة النزاعات على مجموعة من المبادئ لتحقيق اهدافها وهي:

 أ. الاستقلالية:

الشكاوى   لمراجعة  مستقلة  آلية  توفير  هو  النزاعات  مراجعة  وحدة  لإنشاء  والدافع  الأساسي  الهدف  إن 

الأفعال  عن  المسؤولين  وموظفيها  المشترية  الجهات  عن  مستقلة  أنّها  )أي  المناقصون  يقدمها  التي  والطعون 

وحالات الإهمال التي تشكّل موضوع شكاوى المناقصين(، ووفقًا لذلك أن تبدي وحدة مراجعة النزاعات  والقرارات  

عضاء لجان المراجعة احتراماً لمبدأ الاستقلالية في كل النشاطات والاجراءات الخاصة أ في المجلس وموظفوها و 

 بمراجعة النزاعات.  

https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 والاجراءات:ب. الالتزام بالمبادئ والقواعد 

حيث يهدف نظام مراجعة الشكاوى والتظلمات إلى تعزيز التزام كافة الجهات والاشخاص ذوي العلاقة 

بالشراء العام بالمبادئ والقواعد والإجراءات التي حددها الإطار التشريعي المعمول به في الشراء العام والذي يشمل 

موحدة للعقود والمناقصات، فعلى لجان مراجعة النزاعات قانون الشراء العام، ولائحته التنفيذية، والوثائق القياسية ال 

دليل اجراءات )  ت أن تسترشد عند النظر في تظلمات المناقصين بمبدأ جوهري وهو الالتزام متطلبات هذه الأدوا

 .(الشراء العام السابق الإشارة إليه

 ج. نطاق الشكاوى الواسع:

( لالمادة  وفقًا  واسعًا  الشكوى  لتقديم  المحتمل  النطاق  حددت 138ي عتبر  التي  العام  الشراء  نظام  من   )

الحالات التي يمكن ان تكون سبباً للشكوى دون أن تحصرها فيها، اذ قد يطلب المناقصون مراجعة أي مخالفة 

في هذه الحالات أو غيرها من  التنفيذية،    مزعومة للمتطلبات والإجراءات التي حددها قانون الشراء العام ولائحته

 الحالات:

 حالة المناقصة العامة أو طلب التأهيل المسبق:  يف .1

 أ. عدم الالتزام بإجراءات الإعلان بشكل صحيح.   

ب. عدم جاهزية وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق عند نشر الإعلان من قبل الجهة المشترية أو دائرة 

 اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو عدم توفرها عند طلبها من قبل المناقص، وحيثما ينطبق ذلك. 

 ج. عدم الاستجابة لطلب الحصول على توضيحات وفقاً للمواعيد المحددة في وثائق المناقصة. 

أن تتحقق إلا  ق المناقصة تمت صياغتها بطريقة ضيقة بحيث لا يمكن  ئا ثالمواصفات الفنية الواردة في و   د.

 عن طريق واحد أو عدد قليل من المناقصين. 

 ه. نقص معلومات أساسية في وثائق المناقصة التي استلمها المناقص. 
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و. التخلي عن عقد اجتماع مع المناقصين والمعلن عنه دون إعلامهم أو عدم إبلا  المناقصين بشكل صحيح 

 عن أي تغيير في موعده ومكانه، أو عدم تمكينهم من زيارة الموقع عندما يكون ذلك ضرورياً. 

ز. فشل إجراء فتح العطاءات كما جاء في الدعوة للمناقصة، أو السلوك غير المناسب عند فتح العطاءات،  

 حيثما ينطبق ذلك. 

ح. سوء التعامل مع المناقصات التي وردت من المناقصين مما أدى إلى الفتح المبكر لمناقصة أو أكثر مما 

 نتج عنه فقدان سرية المناقصة، أو الفشل الفعلي بفتح المناقصة خلال جلسة علنية.

 ط. الفشل في فتح جميع العطاءات التي تم استلامها قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. 

ي. فشل لجنة تقييم العطاءات في تقييم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق وفقاً لمعايير التقييم الواردة في 

 وثائق المناقصة. 

مع  للتفاوض  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  بها  تقوم  محاولة  أية  ك. 

 المناقص الفائز.  

 ل. إحالة العقد تعتبر غير عادلة أو غير صحيحة.  

 المسبق.  استبعاد المناقص على غير وجه حق من قائمة المناقصين المؤهلين الناتجة عن التأهيل م.

 .ن. أية ممارسات فاسدة أو تواطؤ محتمل أو ما شابه ذلك

 في حالة العروض: .2

أ. عدم قيام الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالإعلان عن طلب التعبير   

 عن الاهتمام عندما يكون ذلك مطلوباً. 

ب. فشل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية في المحافظة على سرية الإجراءات 

 بعد فتح المظاريف التي تحتوي على العروض الفنية. 
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 ج. نقص معلومات أساسية في طلب التقدم بعروض.  

 د. فتح العروض المالية في نفس الوقت الذي تفتح فيه العروض الفنية. 

 ه. الفشل في تقييم العروض وفقاً لمعايير التقييم المحددة في وثيقة الدعوة لتقديم العروض.  

و. محاولة الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية إجبار مقدم العرض على مراجعة   

 أتعاب طاقمه خلال التفاوض على العقد عندما يشكل السعر عاملًا في التقييم. 

 ز. الشعور بأن إحالة العقد غير عادلة.  

 .ح. احتمال الممارسات الفاسدة أو التواطؤ

( أيام عمل  7إذا كان طلب المراجعة متعلقاً بإعلان المناقصة فيتوجب على مقدم الطلب التقدم بطلبه خلال ) .3

 . من التاريخ الاخير للإعلان، إلا إذا كان الطلب متعلقاً بعدم الإعلان

إذا كان طلب المراجعة متعلقاً بشروط الدعوة أو التأهيل المسبق أو القائمة المختصرة أو القرارات المتخذة من   .4

أثناء إجراءات التأهيل المسبق أو   اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية  قبل الجهة المشترية أو دائرة 

 . المسبق أو العروض   التأهيلد النهائي لتقديم طلبات  تحضير القائمة المختصرة فيجب أن يتم تقديمه قبل الموع

يجب أن تحتوي وثائق المناقصة أو غيرها من الوثائق التي تستخدم للحصول على العروض على المعلومات  .5

 ( لسنة5قرار مجلس الوزراء رقم )من ( 138راجع المادة )) المراجعةالضرورية بشأن إجراءات تقديم طلبات 

  (.م بنظام الشراء العام2014

على سبيل    ت ليس  ن عملية مراجعة الشكاوى التي وردت في قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية أكما  

شخاص ليسوا مناقصين مشاركين بأنفسهم أو  أتشمل الشكاوى التي يتقدم بها    الحصر بل على سبيل المثال، ولا

 وذلك لأن هذه الشكاوى متعلقة فقط بإبرام العقد. مشاركين محتملين في إجراءات الشراء

 د. العدالة:
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  قامته للعدالة من خلال اتاحة الفرصة إإن أهم الميزات التي يتمتّع بها نظام الشراء العام هي سمعته، في  

لمشاركة عدد غير محدد من المناقصين ممن تتوافر فيهم شروط المنافسات، وعليه يساهم نظام مراجعة الشكاوى 

في تعزيز العدالة في التعامل مع المناقصين من خلال توفير وسيلة لمراقبة وتعزيز الالتزام بالقواعد والإجراءات 

ر الأساس في ضمان فعالية نظام مراجعة الشكوى، وهو المعمول بها، وتتحمل وحدة مراجعة النزاعات القيام بالدو 

ما يجعل وحدة مراجعة النزاعات الأداة الأكثر أهمية  في تحقيق العدالة في عمليات الشراء العام، ويعزّز ذلك 

 سمعة نظام الشراء العام من ناحية توفير المعاملة العادلة للمناقصين وتكافؤ الفرص والشفافية في المنافسة.  

عادلة للرد على شكاوى المناقصين، ويمكن للمناقص    ات ليآعلى توفير وإدارة  قانون الشراء العام    سعىي

و دائرة أالذي يعتقد أنه لم يعامل معاملة عادلة تقديم شكوى خطية إلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة  

 النظام بعض الحالات التي يمكن للمناقص تقديم شكوى حولها. العطاءات المركزية، وقد حدد 

بهدف  يتنافسون بين بعضهم البعض    مبدأ المناقصة بشكل رئيسي على وجود عدد كبير من الأفراد   يعتمد 

معين  الحصول   عطاء  معينةعلى  شروط  خدمات ل   ضمن  وأفضل  شروط،  وأفضل  سعر  أفضل  تنقسم و   تقديم 

المناقصات إلى نوعين أساسيين، هما؛ المناقصات العامة التي تكون متوفرة لكافة الجهات الراغبة في التعاقد مع 

‌‌، فيها تحديد الجهات التي ترغب الإدارة بالتعاقد معهمالإدارة دون تحديد أي جهة، والمناقصات المحدودة التي يتم  

  قيام الإدارة بالإعلان عن رغبتها بإبرام عقد مع جهة معينة بشرط   من خلالالإعلان عن المنافسة    ويجب أن يتم

الإدارة من تحديد تكلفة المشروع،    ي مكن  ذا الإعلانسيما وان ه  للمرشحين للتعاقد.  توفير جميع الضمانات المتساوية

وبيان شروط تقديم الخدمات التي من خلالها يتم مساعدة الطرف الآخر    وهدف العقد، والخدمات المراد تقديمها،

للتعاقد من معرفة البنود والإجراءات المرتبطة بالعقد كما ان هذا الإعلان يوضح للجهة المعنية المقابلة المناقص 

ن المنافسة مبدأ مهم الأحكام والجزاءات المترتبة عليه في حال الأخلال ببنود العقد أو تنفيذه. ويعتبر الإعلان ع

لكافة الجهات المعنية )التي ترغب بالتعاقد سواء كانت فرد أو شركة خاصة لتحقيق حرية المنافسة الذي يضمن  
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  ومثالاً   (308- 307، الصفحات  2016)السياط،    ةتقديم عطاءاتهم ضمن الشروط التي تحددها الجهات المعني

استدراج عروض توريد وتركيب وحدات إنارة    مناقصةل  لتقديم عطاءات   على ذلك الدعوة المقدمة من بلدية يطا

المجلس الأعلى لسياسات الشراء )  YM/SUP/2023/11قم عملية الشراء  متنزه بلدية يطا بالطاقة الشمسية في  

الموقع الالكتروني   للمنافسة  https://www.shiraa.gov.psالعام،  بلدية يطا إستخدام جزء من  ، دعوة  تود 

مخصصاتها ضمن وحدات انارة الممول من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لتسديد المبالغ المستحقة  

يطا   بلدية  متنزه  في  الشمسية  بالطاقة  إنارة  وحدات  وتركيب  توريد  عروض  استدراج  عقد  بموجب 

/YM/SUP/2023/011 .    تدعو بلدية يطا المناقصين ذوي الأهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد

رزم وتتم الإحالة على أساس    1وتركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية في متنزه بلدية يطا، وتتكون المناقصة من  

لسنة    8ستتم المناقصة العامة من خلال عطاءات تنافسية محلي وفقا لأحكام قانون الشراء العام رقم    .الرزمة

ل المناقصين ذوي الأهلية، علما بأن المؤهلات المطلوبة توفرها لدى ولائحته التنفيذية وهي مفتوحة لك  2014

    (.المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة

 ه. تحديد مدد زمنية محددة للشكوى: 

من الضروري    هلتجنّب أي عرقلة في مسار تنفيذ عمليات الشراء العام، وأي تأخير غير مقبول لها فإن

آلية فعَّالة لمراجعة شكاوى المناقصين المتضرّرين وفقاً لأحكام قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية،   ضمان توفير

فقد نظم القانون مدة   عالج القانون ذلك من خلال تحديد فترات زمنية لمختلف خطوات ومراحل تقديم الشكوى   وقد 

خلال  ن يتقدم بالشكوى وذلك وفقاً لكل حالة تم ذكرها في المادة وذلك  أزمنية محددة سمح من خلالها للمشتكي  

الشكاوى، 7) لتقديم  القانون  في  المحددة  المهلة  انتهاء  وقبل  التنفيذ  حيز  الشراء  عقد  دخول  وقبل  عمل  أيام   )

( 7ل ) والعرقلة ويجب الرد على الشكوى خلاومعالجتها ضمن إجراءات المراجعة بما يخفّف من مخاطر التأخير 

 .أيام عمل

https://www.shiraa.gov.ps/
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م طلبات التأهيل المسبق   ي من مرحلة تقي  وقد حدد قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية هذه المدد ابتداءً 

بتقيي  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  المشترية ودائرة  الجهة  تقوم من خلالها  التأهيل    مالتي  طلبات 

الوزير  من  مشكلة  تقيم  لجنة  خلال  من  المسبق  التأهيل  وثائق  في  المحددة  والمعاير  التأهيل  وشروط  المسبق 

لى إالمختص بناء على تنسيب لجان العطاءات المركزية أو لجان الشراء التي بدورها تقوم بإعداد تقريرها ورفعه  

المهلة المحددة في لجنة العطاءات وهذه الإجراءات تكون قبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ وقبل انتهاء المدة  

القانون لتقديم الشكاوى يتقدم المناقص في المرحلة الأولى بطلب إجراء المراجعة إلى الجهة المشترية أو دائرة  

، وتعد هذه المرحلة سابقة لتقديم الشكوى التي يحق من خلالها للمناقص اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

بتقديم طلب خطي موقعاً منه أو من يمثله قانونا بطلب يسمى طلب )إجراء مراجعة( الى المسؤول المختص أو  

مرحلة حددت الوزير المختص في الجهة المشترية مبيناً فيها الدواعي القانونية لتقديم طلب المراجعة أي أن هذه ال

معدلة بموجب ال  2014لسنة    5من قرار مجلس الوزراء رقم    139المادة  راجع  )  المدة وهي قبل تقديم الشكوى 

 . (2021لسنة  7من النظام رقم  27المادة 

بأن لا    على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزيةوهذا يعتبر بمثابة قيد  

استلامها اشعاراً  تتخذ أي خطوة أو اجراء من شأنه أن يجعل عقد الشراء أو اتفاقية الإطار نافذة وذلك من تاريخ 

لمدة سبعة ايام عمل بعد قرار الجهة المشترية او  ويستمر هذا القيد    بطلب مراجعة من وحدة مراجعة النزاعات 

( أيام عمل بعد الفترة المحددة في 7و ) أ و دائرة العطاءات المركزية في موضوع الشكوى،  أدائرة اللوازم العامة  

يستمر هذا القيد لمدة سبعة أيام عمل بعد قرار الجهة المشترية أي   ( من القرار بقانون 56( من المادة )2الفقرة ) 

أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، أو سبعة أيام عمل بعد الفترة المحددة من هذه المادة، أو حتى  

راجع  ). المراجعةلجنة  إبلا  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية والمتظلم بقرار  

   (.الشراء العام م بشأن2014لسنة   8قانون رقم  القرار ب من  (56/2)المادة 
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نظر الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بالشكوى وتبلغ المشتكي حيث ت 

، وبالتالي فأن تقديم الشكوى من المناقص تكون خلال بقرارها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها للشكوى 

الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية  سبعة أيام عمل وعلى المسؤول المختص في  

( أيام عمل من استلام الشكوى على أن يتم من خلالها اصدار قرار كتابي من قبله  7خلال )  النظر في الشكوى 

سواء كان بإلغاء الإجراءات المخالفة لأحكام القانون أو النظام واتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية في حال تبين  

راجع المادة  )  مالقرار بقانون والنظا   صحة الشكوى أو رد هذه الشكوى حال تبين عدم وجود أي مخالفة لأحكام 

لا تقبل الشكوى المقدمة بعد انتهاء المدة و   ،(العامبشأن الشراء    2014لسنة    5من قرار مجلس الوزراء رقم    140

 .المحددة في القانون 

( أيام  7أما فيما يخص التظلم فقد تم تحديد مدة زمنية لتقديمه لدى لجنة مراجعة التظلمات وهي خلال )

الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   عمل من تاريخ صدور القرار الإداري من

من قرار مجلس الوزراء   141المادة    راجع)  القراربخصوص الشكوى أو انقضاء المدة المحددة لإصدار مثل هذا  

كما وانه تم تحديد المدة الزمنية  (، 2021لسنة  7من النظام رقم  27المعدلة بموجب المادة  2014لسنة   5رقم 

( يوم 12مدة لا تتجاوز اثني عشر )وذلك خلال  مكتوباً    لإصدار قرارها على أن يكون لجنة مراجعة النزاعات  ل

إلى رئيس المجلس والجهة المشترية أو عن هذا القرار    نسخة وعلى ان يتم تسليم    لتظلمعمل من تاريخ استلام ا

  2014لسنة    5من قرار مجلس الوزراء رقم    150راجع المادة  )  دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

 . (بنظام الشراء العام

لاتخاذ القرارات في    ةالالتزام بهذه الفترات الزمنية ومنها الالتزام بالفترة الزمنية المحدد   وبالتالي يكتسب  

ضاء لجان المراجعة مدركين لهذه  أعهمية قصوى، ومن المهم أن تكون وحدة مراجعة النزاعات و أ لجان المراجعة  

 .ن يتم الرد على التظلم خلال المدة المحددة بموجب القانون أيحترموها و الفترات الزمنية وأن  
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 و. السرية:  

وحدة مراجعة  يجب على  بالشفافية،  المناقصين  تتّسم عملية مراجعة شكاوى  النزاعات وموظفيها    حتى 

الخبراء والمستشارين أو المفوضين    على سبيل المثال،  -ي مشاركين آخرين في العملية  أعضاء لجان المراجعة و أ و 

سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمناقصين، والتفاصيل   همية قصوى بضرورة الالتزام بحمايةأ إعطاء    -الآخرين  

 المتعلقة بتقييم ومقارنة العطاءات. 

يجوز للمتقدم بالتظلم: أن يطلب إجراءات خاصة للتعامل مع المعلومات السرية عن الأملاك الشخصية  

لسنة    5/أ من قرار مجلس الوزراء رقم  2/ 142المادة    راجع )  يةأو التجارية أو غير ذلك من المعلومات السر 

 .(2021لسنة  7من النظام رقم   27المعدلة بموجب المادة  2014

 التظلم أمام وحدة مراجعة المنازعات  الثاني:المطلب 

التظلم الإداري من القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية المشترية أو دائرة اللوازم العامة   مرّ يَ 

بوزارة المالية أو دائرة العطاءات المركزية بمراحل مختلفة حددها قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية ونبين ذلك 

ثار ونتائج تترتب عليه ونبين ذلك في الفرع الثاني على  أمام لجنة التظلمات  أفي الفرع الأول، كما أن للتظلم  

 النحو التالي:

 مام وحدة مراجعة المنازعات أاجراءات التظلم الداري : ولالفرع الأ

من الإجراءات المتبعة لتقديم التظلم الإداري من خلالها    حدد قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية مجموعة

وقد أشترط عليه قبل اللجوء إلى لجنة التظلمات الم شكلة ضمن ،  مام وحدة مراجعة النزاعات أ  ناقصون من قبل الم

لجان مراجعة المنازعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المشترية أو دائرة 

برام العقد  إاللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية للمشتكي ضد قرارها الإداري المخالف لأي مرحلة من مراحل  
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( أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار بأي وسيلة من وسائل الإبلا ، فإذا رفض  7الإداري ويكون ذلك خلال ) 

( أيام عمل من  7المشتكي المتناقص قرار الجهة الإدارية بخصوص شكواه، أو إذا مضت المدة الزمنية القانونية ) 

ع تقديم تظلمه الإداري لدى وحدة مراجعة تاريخ استلامها للشكوى ولم تتخذ أي قرار بخصوصها حينها يستطي

التي يتم من خلالها التظلم قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وتعديلاته الاجراءات والمراحل  نظمالنزاعات، فقد 

 : (م2014( لعام 5( من قانون الشراء العام رقم )6/ 56المادة )راجع ) التالية

يمثله قانونياً لوحدة   مكتوباً وموقعاً منه أو من  ويشترط أن يكون   تظلماً حق تقديم    –المتناقص    –  للمشتكي .1

( سبعة أيام عمل من تاريخ صدور القرار الإداري الصريح من الجهة المشترية  7مراجعة المنازعات خلال )

( سبعة أيام عمل  7و دائرة العطاءات المركزية بخصوص الشكوى أو خلال )أالمتعاقدة أو دائرة اللوازم العامة  

تنص المادة ه )إصدار حالة السكوت عن    –من تاريخ انقضاء المدة القانونية المحددة لإصدار مثل هذا القرار  

تقوم  . 3  على أ:"  اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام  2014( لسنة  5مجلس الوزراء رقم )من قرار    (140/3)

دائ  أو  المشترية  المسؤول  الجهة  الشكوى ويصدر  بالنظر في  المركزية  العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  رة 

( أيام عمل من استلام الشكوى قراراً كتابياً بإلغاء الإجراءات والقرارات المخالفة لأحكام القانون  7المختص )

رد الشكوى في حال  والنظام والإجراءات التصحيحية التي يجب القيام بها في حال تبين صحة الشكوى، أو ب

أيّ مخالفة   اللأحكام  تبين عدم وجود  القرار أسباب هذا  بقانون والنظام، ويحدد في  وفقاً  وذلك    رد"(القرار 

ت، حيث حدد للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعا  قانون الشراء العام( من  56/6لأحكام المادة )

القانون المدة المذكورة للمتظلم ليتم من خلالها تقديم تظلمه حتى يتم قوله شكلًا، وتطبيقاً لذلك فقد تم تقديم  

وتم قبول    شركة القدس للمستحضرات الطبيةمن قبل    23/07/2023بتاريخ    ترسية  / إحالة  لى  إالاعتراض  

المجلس الأعلى لسياسات )  ضوعومن ثم تم البحث بالمو   لاستيفاء الشروط الموجبة لذلك طلب التظلم شكلاً 

 .(الشراء العام، الموقع الكتروني
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التظلم لدى وحدة مراجعة      التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تقديم  حدد قانون الشراء العام ولائحته 

. رفض القرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  أ   النزاعات وهي على النحو التالي:

العطاءات المركزية في الشكوى شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خلال سبعة أيام عمل 

. عدم ب   .حول الشكوى   من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

  اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار في الفترة المحددة وفقاً لأحكام 

( من هذه المادة، شريطة أن يتم تقديم الشكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خلال سبعة أيام عمل من  2الفقرة )

وحددت اللائحة التنفيذية   (2014لسنة    8من قانون الشراء العام رقم    56/6راجع المادة  )  تاريخ انتهاء هذه الفترة

اللوازم العامة أو دائرة لا وهي  أ أيضا الحالات التي يجوز فيها التظلم   أ. عدم اتخاذ الجهة المشترية أو دائرة 

( أيام عمل من تاريخ استلامها، شريطة تقديم طلب المراجعة للوحدة خلال 7العطاءات المركزية القرار خلال )

كي  ( أيام عمل من انتهاء الفترة المحددة للجهة المشترية للنظر في الشكوى وإصدار القرار. ب. رفض المشت7)

للقرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بخصوص الشكوى، شريطة  

مة أو دائرة العطاءات ( أيام عمل من إبلا  الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العا7أن يتم تقديم الشكوى خلال )

  2014لسنة    5قرار مجلس الوزراء رقم  من    (141/1)  ادةراجع الم)  الشكوى المركزية للمشتكي بقرارها فيما يخص  

   (.بنظام الشراء العام

المجلس من خلال تسليمه باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني أحادي البوابة   قدم التظلم إلى رئيسي   .2

لنظام    3  ( فقرة141المعدل للمادة )  2021( لسنة  7) من نظام رقم    ( 32راجع المادة ))  الشراء العاملنظام  

أو عبر الموقع الإلكتروني    باليد أو البريد   وي سلم المتظلم نسخة من تظلمه  (2014( لسنة  5الشراء العام رقم )

ويعتبر اليوم الذي   ،إلى الجهة المتظلم ضدها  ،www.shiraa.gov.ps  أحادي البوابة لنظام الشراء العام

من النظام    142وفق المادة    يستكمل فيه المتظلم كافة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب 

http://www.shiraa.gov.ps/
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القانونية،   التظلم كي تحسب مدته  تقديم طلب  المتظلم ان يورد في طلبههو يوم  اسمه    حيث يجب على 

الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة   وان ي سمي  وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس الخاص به

  يورد رقم المناقصة أو الاستدراج وصورة عن إعلان الدعوةأن  أو دائرة العطاءات المركزية المتظلم ضدها و 

يرفق بالطلب    نأ بدقة وعليه    يبين بشكل واضح الدواعي القانونية والواقةية لتقديم هذا التظلم وشرحهان  أعلى  

نسخة عن الشكوى التي تقدم بها للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية ونسخة  

ن  أ كما ويجب عليه    كوى إذا صدر مثل هذا القرار خلال المدة المحددة في القانون عن قرارها الخاص بالش

يقدم جميع المعلومات والوقائع التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصلحته المباشرة أن تتأثر  

يورد كل المعلومات والوقائع التي تثبت بأن الطلب ملتزم وأن    بالفعل الذي تنوي الجهة المشترية القيام به

المحددة يتم    بالمواعيد  ان  على  وذلك  طلبه  ذكرقانوناً  حكم  بوضوح  وان    بإصدار  الإجراء مناسب  يحدد 

م بنظام الشراء    2014( لسنة5من قرار مجلس الوزراء رقم )   142/1المادة    راجع)  ةالتصحيحي المطلوب بدق

فإذا خلا طلب التظلم من بعض المعلومات والبيانات المذكورة، فعلى لجنة مراجعة النزاعات الطلب    (العام

بإعلام المتظلم باستكمال  يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب  منه تقديم تلك المعلومات والبيانات خلال  

إذا سابقاً، معلومات وبيانات الطلب، إذا كان الطلب لا يتضمن كافة البيانات والمعلومات المنصوص عليها 

، خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب من استكمال معلومات وبيانات الطلب   لم يستجيب المتظلم

من نظام رقم    24المادة  راجع  )  ات لوحدة مراجعة النزاعات رفض التظلم لعدم اكتمال البيانات والمعلوميحق  

 .(من نظام الشراء العام 4،  3فقرة  142المعدلة للمادة  2021لسنة   7

يلتزم المتظلم بتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه بموجب القانون حتى يتسنى للجنة البت في 

التظلم ويترتب على تقديم التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات، بالكيفية التي رتبها القانون من توافر كافة البيانات  

ثني عشر يوم عمل من تاريخ  اها خلال مدة لا تتجاوز  والمعلومات أن تقوم اللجنة بالرد على التظلم المقدم ل
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البيانات   اكتمال  لعدم  التظلم  رفض  عن  ماذا  ولكن  السكوت  أو  الرفض  أو  بالاستجابة  سواء  للتظلم  استلامها 

والمعلومات المطلوبة من المتظلم ففي هذه الحالة يحق للمتظلم عند رفض طلبه اللجوء الى المحكمة الإدارية  

 جباري لإقامة الدعوى. المختصة للبت في موضوع التظلم حيث انه أمام تظلم اختياري وليس ا

طلب إجراءات خاصة للتعامل مع المعلومات السرية عن الأملاك الشخصية أو  ب  بالتظلمات يجوز للمتقدم   .3

بعد  محددة  مستندات  يطلب  أن  له  كما  السرية،  المعلومات  من  ذلك  غير  أو  هذه    التجارية  توضيح صلة 

وكذلك أن يطلب جلسة استماع موضحاً الأسباب التي تبين الحاجة إلى   المستندات بحالة التظلم المقدمة،

من اللائحة التنفيذية لقانون الشراء    2فقرة    142راجع المادة  )  مبالتظلمثل هذه الجلسة في اتخاذ قرار الفصل  

  .(الشراء العام  بنظامم  2014 ( لسنة 5العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المقدم لرئيس المجلس كفالة بنكية لصالح مجلس الشراء العام  يجب   .4

( ألف ومئتي دولار أمريكي، إذا تعلق التظلم بحالات الشكوى السابقة على فتح  1200كفالة بنكية بقيمة ) 

مرحلة فتح العطاءات فيقوم المتظلم بدفع كفالة بنكية  العطاءات، أما إذا تعلق التظلم بحالات الشكوى بعد  

( ألف ومئتي  1200%( من قيمة العطاء، على ألا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن مبلغ )1بنسبة )

رفض التظلم من  أما في حالة    ( عشرة آلاف دولار أمريكي.10.000دولار أمريكي، وان لا تتجاوز مبلغ ) 

من    143مادة  راجع ال)  دولار أمريكي  (1200)بقيمة    المحددةالبنكية  الكفالة    قبل لجنة المراجعة يتم مصادرة

بحالات الشكوى السابقة  (  2021  لسنة 7من نظام رقم    25المعدلة بموجب المادة  2014لسنة   5نظام رقم  

%( من قيمة  1بنسبة )المحددة  بنكية  الكفالة  من ال  ( دولار أمريكي1200)، ويتم مصادرة  لفتح العطاءات 

ذا تم رد التظلم كونه تظلم كيدي يتم مصادرة كامل  إ، أما  حالات الشكوى بعد فتح العطاءات في  العطاء  

بنسبة   المحددة  البنكية  اعتراض على الإحالة  1الكفالة  تقديم طلب  تم  لذلك  العطاء. وتطبيقاً  قيمة  % من 

بتاريخ   وتم رفض التظلم   شركة المستودع الوطني للمستحضرات الطبية  من قبل  01/06/2023المبدئية 
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( من نظام الشراء  143( دولار أمريكي من قيمة كفالة التظلم استناداً لنص المادة )1200)  ما قيمتهومصادرة  

الالكتروني  )  وتعديلاتهالعام   الموقع  العام  الشراء  لسياسات  الأعلى  المجلس 

https://www.shiraa.gov.ps)   ويعتبر التظلم كيدياً عندما يثبت للجنة المراجعة بشكل قاطع أن صاحب

  م الشكوى كان على علم أو كان عليه أن يعلم أنه لا يوجد أساس موضوعي أو قانوني للوقائع الواردة في التظل

 .  (2014لسنة   5من نظام الشراء رقم  143المعدلة للمادة  2021لسنة  7من نظام رقم  25المادة  راجع)

من    من بسط أسباب تظلمه)المناقص(    ن الغاية من التظلم الإداري تمكين ذوي الشأنوترى الباحثة أ

وبذلك يتحقق الغرض ،  بهذه الأسباب حتى يتسنى لها وزنه، وتقدير جديته لإمكان البت فيه  اللجنةالقرار وتبصير  

ن المشرع كان موفقاً بفرض كفالات  أكما    .لدى وحدة مراجعة النزاعات   من إقراره للتظلم الإداري   شرعالذي يتبناه الم

المتظلم من استعماله لهذه الغاية على أسباب غير    خوفاً من إساءةالزامية على المتظلم قبل تقديمه لتظلمه وذلك  

 جدية وعدم وجود فائدة مرجوة من التظلم من شأنها ضياع الوقت والجهد لدى لجنة مراجعة النزاعات.  

رفاق جميع الوثائق والبيانات المطلوبة، ويتعين  إتقوم وحدة مراجعة النزاعات بمراجعة طلب التظلم والتأكد من   .5

شعاراً خطياً موقعاً من رئيس المجلس بأن  إ  بإرسال  على الوحدة وخلال يوم واحد من استلام التظلم أن تقوم 

ن ترسل اقراراً باستلام  أالوحدة قد استلمت طلباً للتظلم يخصها، وأن ترفق مع الإشعار نسخة عن الشكوى، و 

مر التظلم مناسباً تقوم بإشعار جميع المناقصين بهذا أن  أوفي حال ما رأت الوحدة    الطلب إلى المتقدم به،

لسنة    5من قرار مجلس الوزراء رقم    145ادة  الم  راجع )  التظلم موضحة لهم طبيعة الادعاءات الواردة فيه

س بمنع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية من يقوم رئيس المجل  (.2014

وعندما يجري النظر في التظلم على    بالتظلم  قرار نهائيإصدار قرار إحالة العقد قيد المراجعة لحين صدور  

أي مستوى تستمر عملية تقيم العطاءات وعملية الإحالة إلا أنه لا يصدر الاشعار بالإحالة حتى يتم اتخاذ 
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لقانون الشراء العام  1/ 144  راجع المادة)  مالتظل بشأن  قرار نهائي   التنفيذية  والمعدلة بموجب   من اللائحة 

 . (2021لسنة  7من نظام رقم   26المادة 

بنظام    2014لسنة    5من اللائحة التنفيذية رقم    144الفقرة الثالثة من المادة    وجود ترى الباحثة أهمية  

( أعلاه، والاستمرار  1يمكن التخلي عن تعليق الإشعار بالإحالة الوارد في الفقرة ) الشراء العام والتي تنص على "

شهدت الجهة المشترية أن اعتبارات المصلحة العامة تقتضي المضي قدماً في في إجراءات عملية الشراء إذا  

إجراءات الإحالة، ويمكن للمسؤول المختص أو الوزير المختص أن يصدر قراراً بذلك بعد الحصول على موافقة 

المجلس تم حذفها بموجب  رئيس  المادة  أ" والتي  النظام رقم    26حكام  تتعلق  2021لسنه   7من  لكونها  ، نظراً 

،  هذا امر يتعلق بالمال العام ويتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة لتعلقه بالمصلحة العامة بالمصلحة العامة حيث أن  

 المحكمة المختصة.  خلال  إذ انه بإمكان المتظلم في حال صدور قرار لمصلحته أن يطالب بالتعويض من

ضع المشرع في مختلف القوانين المقارنة آليات قانونية لضمان مبدأ المنافسة الذي تقوم عليه عملية  ي

إبرام الصفقات العمومية، وذلك بغية استدراج أكبر عدد من العروض ليتسنى اختيار الأفضل منها من الناحيتين  

تم    لحماية تطبيق هذا المبدأو لعمومية،  المالية والتقنية، والهدف الأسمى في ذلك هو المحافظة على الأموال ا

في مجال الصفقات العمومية وذلك للمكانة التي تحتلها عملية ابرام    الاختصاص لقضاء الاستعجال،إعطاء هذا  

العقود والصفقات العمومية ضمن نشاطات الإدارة ودورها في الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام وترشيد 

، صفحة  2017)تمام،    حتميياجات العامة، الأمر الذي جعل تنظيم الاستعجال فيها أمر  انفاقه وتلبية الاحت 

وفي جميع الأحوال يجب على وحدة مراجعة المنازعات توثيق كافة طلبات التظلمات والمراجعة لديها في   .(170

 سجل خاص توضح فيه تاريخ ووقت استلام كل طلب. 

بعد ابلاغها بطلب التظلم    –يجب على الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية   .6

أن تقدم للوحدة تعليقاتها على الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الاشعار بشأن التظلم لديها، ويجب أن    -
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تشتمل تعليقات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية على بيان الحقائق ذات 

الصلة بما فيها أفضل تقييم ممكن لقيمة العقد، وتقييماً للادعاءات الواردة في طلب التظلم، وقائمة بجميع  

المشترية بتقديم نسخة من تعليقاتها على التظلم   الوثائق ذات الصلة بإجراءات عملية الشراء، كذلك تقوم الجهة

إلى المتقدم بالتظلم، وإلى أي متأثرين من قراراتها خلال يوم واحد من تقديم تعليقاتها إلى الوحدة، وبناءً عليه  

للجنة مراجعة النزاعات من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية تزويدها بأية  

وثائق أو أجزاء من الوثائق التي تمتلكها والتي ترى الوحدة أن لها صلة وثيقة بالتظلم، وللجنة المراجعة أن 

تطلب أو تسمح بتقديم أية إفادات إضافية من جانب الأطراف أو أي أطراف أخرى غير مشاركة في التظلم  

( من اللائحة التنفيذية لقانون  147المادة )  راجع)  محسبما يقتضي الأمر للوصول إلى قرار عادل بشأن التظل

 .(م بنظام الشراء العام2014 ( لسنة5الشراء العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

بمبادرة منها أو بناءً على طلب أي طرف    - للجنة مراجعة التظلمات المشكلة ضمن لجان مراجعة النزاعات   .7

وإن رأت ذلك مناسباً أن تعقد جلسة استماع بشأن التظلم يجمع أطراف النزاع في أسرع    -من الأطراف النزاع  

بالموضوع، ويحق  وجه ممكن وذلك بعد تسلُّمْ الأطراف لتعليقات الجهة المشترية والمست  ندات ذات الصلة 

للوحدة أن تحدد الحضور خلال كل أو بعض أجزاء جلسات التظلم، ويتم تسجيل وقائع جلسات الاستماع أو  

تدوينها كتابة، وإذا تم تسجيلها أو نسخها فإنه يحق لأي طرف من الأطراف أن يحصل على نسخة منها  

ة التنفيذية لقانون الشراء العام الصادرة بموجب قرار  ( من اللائح148المادة )  راجع )  الخاص على حسابه  

 .(م بنظام الشراء العام 2014 ( لسنة 5مجلس الوزراء رقم )

( يوم عمل من تاريخ استلام التظلم  12تصدر لجنة مراجعة النزاعات خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر )

قراراً نهائياً مكتوباً للمتظلم مع نسخة إلى رئيس المجلس والجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

( من اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 150المادة )  راجع)  المركزية
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، مع مراعاة أحكام (2021لسنة    7من النظام رقم    28المعدلة بالمادة    م بنظام الشراء العام  2014  ( لسنة 5)

تعتبر  حيث    (2014( لسنة  5( من قانون الشراء العام رقم ) 58المادة )   راجع)  .بقانون ( من القرار  58المادة )

كافة القرارات الصادرة عن المجلس والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية ووحدة مراجعة  

 النزاعات خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً لأحكام القانون. 

 مراجعة المنازعات  ةالفرع الثاني: آثار التظلم الإداري أمام وحد

عمل من تاريخ  نه يجب على لجنة مراجعة النزاعات اصدار قرارها المكتوب خلال أثني عشر يوم  أوبما 

استلام التظلم قراراً مكتوباً للمتظلم مع نسخة إلى رئيس المجلس والجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة 

النزاعات، وفي  للجنة مراجعة ف فض التظلم على أساس أنه كيدي أو معيب اجرائياً ر  يتم   المركزية ما لمالعطاءات 

وسيتم التطرق   ومنها  أو مجتمعة  سواء بصورة منفصلةمجموعة من القرارات    ذ حال تم قبول التظلم فعليها اتخا

 لى الآثار المترتبة على التظلم على النحو الآتي:إ

ــتريـة أو دائرة اللوازم العـامـة او دائرة العطـاءات المركزيـة من    أولا:  قرارات أو اتبـا    ات ـا منع الجهـة المشـــــــ

 .قانونيةإجراءات غير 

طلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية  ت  للجنة مراجعة المنازعات ان

التي اتخذت قرارات أو قامت بإجراءات غير قانونية تصحيح قراراتها واجراءاتها، وهو ما قد يفرض إعادة بعض 

الإلغاء الكلي أو الجزئي لأي قرار ن تقوم بأولها    الخطوات في عملية الشراء أو اعادة كافة إجراءات عملية الشراء

العطاءات المركزية عدا أي  أو إجراء غير قانوني صادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  

ترح دفع تعويضات من قبل الجهة المشترية أو دائرة تق   نأ كما ولها    إجراء أو قرار يدخل عقد الشراء حيز التنفيذ 

يجب أن تقتصر أية تعويضات ا المتظلم و اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عن أية تكاليف معقولة تكبده

يتم دفعها استناداً إلى حق التظلم بموجب هذه المادة على تكلفة إعداد وتقديم العطاء والنفقات المرتبطة بالرسوم 
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القانونية وغيرها من النفقات التي تكبدها عند تقديم التظلم بما في ذلك إعادة الكفالة المطلوبة مع التظلم إذا كانت 

على لجنة المراجعة رفض و   الجهة المشترية هي من خرقت التزاماتها، ولا يجوز أن تشتمل على الأرباح الفائتة

على لجنة المراجعة وقف إجراءات ها و التظلم الذي لا أساس له من الصحة أو المعيب إجرائياً، مع بيان أسباب قرار 

وتكون قراراتها    قرارات لجنة مراجعة النزاعات على أساس الأغلبية  ذ وتؤخ،  طلبهالمراجعة إذا قام المتظلم بسحب  

مهور من  يكون التظلم والقرار متاحاً فوراً لعامة الج، و وعلى كلا الطرفين التصرف بناءً على هذا القرار  ةنهائي

يتم الكشف عن المعلومات إذا كان  ألاخلال النشر على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء، شريطة 

)المتظلم، الجهة  التظلم    أطرافمن شأنه أن يضر بمصلحة    إفشاؤها مخالفاً لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، أو

الفائز(، وتخضع جميع قراراتها للطعن المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية والمناقص  

من    28المعدلة بموجب المادة    2014لسنة    5من القرار مجلس الوزراء رقم  150راجع المادة  )  بالطرق القضائية

 . (بشأن الشراء العام 2021لسنة   7النظام رقم  

 اً: استجابة وحدة مراجعة المنازعات للتظلم الإداري.ثاني

وهذا يعني أن لوحدة مراجعة المنازعات المتظلم إليها أن تتعامل مع الطلب المقدم إليها، وذلك بالطلب  

الجهة الإدارية المشترية المناقصة أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بسحب القرار المتظلم من  

وبالتالي منع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم من اتخاذ أي إجراءات  منه أو تعديله أو إلغاءه نهائياً أو تصحيحه،

 على النحو الآتي: غير قانونية

 القرار الإداري: تعديل (1

ا أو  تملك حق سحبها أو إلغائه  فهي  في إطار ممارسة الإدارة لرقابتها على القرارات التي تصدر عنها 

‌‌هذه القرارات من خلال تغيير   تعديلعلى ذلك يكون لها    ساً ، وتأسيةيالمشروعا يؤدي إلى إرساء مبدأ  تعديلها بم
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لوحدة مراجعة المنازعات الطلب من الجهة الإدارية المناقصة  و   استناداً للقانون،  تصويبهامضمونها، حتى يتم  

 بناء على التظلم المقدم من قبله. قرارها الصادر بحق المناقص تعديل أو تصحيح أو الغاء 

بعد صدوره بهدف تصويبه  موجود ࢫوقائم    قراركل ما يرد على مضمون  يقصد بتعديل القرار الإداري  و 

لذلك يختلف التعديل في المراكز القانونية حيث ان التعديل يتمثل في اثر قانوني لقرار جديد ومستقل لا علاقة له 

المراكز   لإنشاءاثر قانونيا يؤدي    لإحداث   تأتيعلى ان القرارات الإدارية بشكل عام    تأسيسا باي قرار سابق وذلك  

الغائها   أو  أو تعديلها  تجاه قراراتها غير  القانونية  بيد الإدارة  يمثل وسيلة رقابية  السحب والالغاء  والتعديل كما 

المشروعة بعد صدورها ومع ذلك فان السحب يؤدي لإزالة القرار بجميع اثاره واعتباره كان لم يكن بينما التعديل  

الى تغير مضمون القرار مع بقائه كما ان اللجوء اليهم يكون وفقا لطبيعة المخالفة التي تضمنها القرار    فيؤدي

،  2017)شبير،  ء  بحيث لو كانت كلية فيتم سحبه، أما إن كانت جزئية فيتم تعديله وذات الحال بالنسبة للإلغا

أن القرار الأصلي يبقى قائماً ومنتجاً لآثاره، وبالتالي لا    ذلك  يعنيتعديل القرار المتظلم منه  و   (6-5الصفحات  

يجوز استبداله بقرار إداري آخر، لأنه لو تم استبداله فإن ذلك يعني أن الإدارة تكون قد سحبته، وبالتالي لم ت عدله، 

وحيث أن صلاحية   فالتعديل ي بْقي القرار الأصلي قائماً مع إجراء بعض التعديلات عليه إما بالحذف أو بالإضافة،

الإدارة في تعديل القرارات الإدارية تفترض مشروعية تلك القرارات الصادرة من السلطة المختصة بإصدارها، أما 

إلغائها أو  إلى سحبها،  تلجأ  أن  الإدارة  يجب على جهة  فعندئذٍ  القرارات مشروعة  تكن هذه  لم  )شطناوي،   إذا 

 .وما بعدها( 196، صفحة  1995

فلم ينص القانون على السحب ولكن لا بد من شرحه لتوضيح الاختلاف بينه    سحب القرار الإداري أما  

رجوع السلطة الإدارية عما أصدرته من قرارات بحيث يزول القرار منذ صدوره ويعتبر كأن لم   وبين التعديل فهو

يكن اطلاقاً أي محو آثار القرار الإداري في الماضي والمستقبل، ويتضارب سحب القرار الإداري غير المشروع  

نهاء قراراها الإداري المعيب المخالف إ لا وهما مبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة  أ مع مبدأين متناقضين  
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للقانون، ومبدأ استقرار المعاملات الذي يفرض على الإدارة توفير الاستقرار للمراكز القانونية ولو كانت مخالفة  

مر الذي للقانون الامر الذي يؤدي الى صراع بين المبدأين يصعب تفضيل مبدأ على آخر أو الموائمة بينهما، الأ

جعل الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي بالوصول إلى حل توفيقي لا يؤدي إلى التضحية بأحدهما وتغليب  

مبدأ المشروعية خلا اجل الطعن القضائي ومن ثم تغليب مبدأ استقرار المعاملات بتحصين القرار الإداري غير 

ذا الاجتهاد يحكم سحب القرارات الإدارية في الدول المشروع من السحب والإلغاء الإداري والقضائي فأصبح ه

وقضى مجلس الدولة المصري بعدم جواز سحب القرارات الإدارية المخالفة للقانون بعد انقضاء المدة  المعاصرة، 

التي يجوز فيها الغاءها قضائياً وذلك للتوفيق ما بين حق الإدارة في اصلاح ما ترتب على قراراها من مخالفة  

 . (91- 90، الصفحات 2018)عمرو،  وبين وجوب استقرار المعاملات القانونية للقرار الإداري 

وجدت الإدارة مبررات لسحب قرارها الإداري غير المشروع الصادر عنها بالإضافة إلى مبرر مبدأ أوقد  

ن تسحب قرارها واتقاء الإلغاء القضائي وذلك لتلافي إمكانية أنها أخطأت يتوجب عليها  أالمشروعية متى تبين لها  

سحب قرارها من القاضي الإداري فقد قضت محكمة العدل العليا برام الله "ان سحب القرار الإداري هو واجب 

على الإدارة لعدم مشروعية قرارها المسحوب وليس فقط بالنسبة للمستقبل بل بأثر رجعي يسري على الماضي  

ن السحب هو  أفضلًا عن    للأفراد حقوقاً    ينشئ ن  أ لا يمكن    ن اصدار القرارات الباطلة غير المشروعةوذلك لإ

بتطبيق هذا الجزاء بنفسها بدلًا من انتظار حكم    للإدارةطل فيجب ان يسمح جزاء على عدم مشروعية القرار البا

العليا رقم  )  بالإلغاءقضائي   العدل  نه من أكما    (المنشور على موقع قسطاس  2013/ 53أنظر حكم محكمة 

مبررات الإدارة لسحب القرار الإداري المصلحة العامة التي تحكم جميع روابط القانون العام ومن بينها سحب 

 ن تصحح قرارها عن طريق السحب وأخيراً أالقرارات الإدارية، والرقابة الإدارية برقابة الإدارة على ذاتها اذا أخطأت  

 .(97- 95، الصفحات 2018)عمرو،  ما لدى الإدارة من امتيازات السلطة العامة
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على  منه يعني رجوع الإدارة عن قراراها غير المشروع    مالقرار الإداري المتظلسحب  وترى الباحثة ان  

القانون لتقديم  في  المحدد    الستون يوماً   بسقوط آجال الطعن القضائي  محصناً يصبح قراراها  الوجه السليم، قبل أن  

الإداري  مخاصمة القرار  وتنتهي أسباب    من الرجوع عن القرار  ، وبهذا تتحقق رغبة المتظلمدعوى الإلغاء الادارية

 وذلك بزوال آثاره بالنسبة للماضي والمستقبل واعتباره كأن لم يكن. 

ميعاد الطعن بالإلغاء  ن تقوم بحسب القرار الإداري داخل الأجل القانوني أي خلال  أ يجب على الإدارة  

"إذا لم يطعن المستدعي   أو الموعد الذي يحدده المشرع بخصوص قرارات معينة، فقد قضت محكمة العدل العليا

وتحصن من الإلغاء بحيث لا يجوز لجهة  بالقرار خلال الميعاد القانوني فيكون القرار قد اكتسب الدرجة القطةية  

وفق قانون   (2018)عمرو،    المختصةالإدارة سحبه". بالإضافة الى صدور القرار الإداري المسحوب عن الجهة  

وعليه قضى مجلس الدولة  ،و دائرة العطاءات المركزيةأالجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة الشراء العام وهي 

 أن تسحب بعد انقضاء ميعاد الطعن في الدعوى قراراً   قانوناً   للإدارةيحق    لاالفرنسي ضد القرار الوزاري بأنه  

مدة   لالسباب عدم المشروعية وخلأ  إلا يمكن سحبه لابالنسبة للقرار الذي أنشأ حقا فإنه   أما للحق  منشئاً   تنفيذياً 

فإذا انقضت أصبح السحب غير ممكن ويلغي مجلس الدولة القرارات الساحبة في   بالإلغاءرفع الدعوى للطعن  

)بن    بعد طالما لم يصدر الحكم    فيمتد الميعاد ويبقى السحب ممكنافلا  هذه الحالة، أما في حالة رفع الدعوى  

 .(37، صفحة 2019عيسى، 

أصبح قرارها محصناً لا يجوز سحبه متى كان العيب الذي شاب القرار بسيطاً  فإن انتهت المدة القانونية 

 لا يقتصر أثره و   ويسري على الكافة  حجية مطلقةو  ذ   لا يرقى به إلى درجة الانعدام، أثر سحب القرار الإداري 

التظلم أم لا  لكل ذي مصلحة أن يتمسك به سواء كان طرفا في    ويكون يمتد إلى الغير  فقط بل    على المتظلم

القانونية وزوال أثاره    الإلغاءويترتب على    يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به و  زوال القرار وتجريده من قوته 
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- 53الصفحات  ،  2019)بن عيسى،    ن كأن لم يك  كونه يتحول إلى قرار منعدم ويعتبرالمترتبة على صدوره  

54).  

فهو قيام الإدارة بتصحيح عدم المشروعية التي لحقت بالقرار الإداري بعد    أما تصحيح القرار الإداري 

القرار قد اتخذ مشوباً بعيب في الشكل والإجراءات وتعمل الإدارة على استدراك   الناتج عن  اتخاذه فالتصحيح 

موطن القصور    وتصحيح هذا العيب لأنه يعتبر عمل إيجابي من جانب الإدارة لمحاولة إعادة تعديل القرار وإزالة

فتمارس الإدارة هذا الحق عندما تدرك أن قرارها الذي أصدرته كان معيباً،    (35، صفحة  2022)شويدح،    فيه

ولكنها لا تنوي سحبه، بل ترغب في الاحتفاظ به من تاريخ إصداره، وفي هذه الحالة تعمل على تصحيح هذا  

القرار المراد تصحيحه؛ بحيث يكون له أثر     رجعي القرار من خلال إصدار قرار لاحق يرتد أثره إلى صدور 

، إلا أن الإدارة لا تملك تصحيح  (251، صفحة  2007)خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،  

القرارات المشوبة بعيب يستحيل قانوناً تصحيحه، كالقرارات المعيبة بعيب الانحراف بالسلطة أو المشوبة بأخطاء  

ويختلف التصحيح اختلافاً كليا  عن السحب فالسحب يؤدي  (198، صفحة  1995)شطناوي،    .القانونيالتكييف  

لغير   المسحوب  الموضوع  يتعذر اصدار قرار جديد في  لم يصدر وقد  القرار الإداري واعتبار كأنه  الى اعدام 

القرار، في حين أنه يمكن إصدار قرار إداري جديد على نفس القرار    لإصدارالاختصاص أو لفوات المدة المحددة  

المعيب المراد تصحيحه وفي نفس الموضوع ويعتبر هذا القرار منتجاً وتسري آثاره من تاريخ صدور القرار المعيب 

ون وليس من تاريخ القرار الجديد المصحح، ويختلفان من حيث الجهة المختصة بإجراء كل منها فالتصحيح يك

و من الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار أما السحب يكون فقط من الجهة  إدارياً أي من الجهة التي أصدرته أ

 المصدرة للقرار.

وترى الباحثة ان الغاية من سحب القرار هو اعدام آثاره نهائياً ولكن الغاية من التصحيح إزالة وتطهير  

 العيب مع إمكانية اصدار القرار مرة أخرى. 
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أما الفرق بين تعديل القرار الإداري وتصحيحه فأن تعديل القرار الإداري يتمثل في قيام الإدارة بتغير  

فالتعديل لا يعني التصحيح بحد ذاته وإنما اجراء التغير للوصول   مضمون قراراها خلافاً لما كان عليه عند صدوره،

‌ (56- 51، الصفحات 2022)شويدح،  اليه، خصوصاً أن التعديل يمثل وسيلة رقابية بيد الإدارة تجاه اعمالها.

وترى الباحثة ان التعديل يختلف عن التصحيح فالأول يكون في تغير مضمون القرار وإصدار قرار جديد  

إزالة العيب الذي لحق بموضوع جديد دون أن يكون القرار الأول معيباً أما التصحيح يكون في ذات الموضوع مع  

 بالقرار الإداري الأول المعيب.

للحكاام عليهااا    تفادياً   الأخطاءتصحيح تلك    مأخطائها، ومن ث   لىع  الإدارةكذلك وقوف    الإيجابيات ومن  

للوازم  لزمت وحدة مراجعة المنازعات  أفقد    (45، صفحة  2018)هنداوي،    .بالتعويض أو الحكم عليهااا    بالإلغاء

وذلك من خلال   العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل حسب الأصول والقانون، إعادة ضمان التظلم

شراء وتوريد صحائف سلطة   169/2021حالة مبدئية لمناقصة رقم  إعلى    2022/ 05/04بتاريخ    عتراض الا

 ( /https://www.shiraa.gov.psالمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام الموقع الالكتروني،  ) ي.الأراض

م بنظام الشراء  2014  ( لسنة5( من قرار مجلس الوزراء رقم )2( فقرة ) 150وقد نصت على ذلك المادة ) 

ما لم يرفض التظلم على أساس أنه كيدي أو معيب اجرائيا، للجنة مراجعة النزاعات، اتخاذ أي من   العام بأنه:

الطلب من الجهة المشترية أو دائرة اللوازم  ب.  القرارات التالية سواء بصورة منفصلة أو في مجموعة منها: ...  

العامة أو دائرة العطاءات المركزية التي اتخذت قرارات أو قامت بإجراءات غير قانونية تصحيح قراراتها واجراءاتها،  

وتعزيزاً لذلك   وهو ما قد يفرض إعادة بعض الخطوات في عملية الشراء أو اعادة كافة إجراءات عملية الشراء".

  عطاء توريد مواسير وقطع مياه   على  7/5/2023بطلب اعتراض بتاريخ    تكنولوجيا المياهلملنا  أشركة  فقد تقدمت  

المتعلقة   اإجراءاتهعلى الجهة المشترية القيام بتصحيح  وقررت لجنة مراجعة المنازعات بإنه    ظلم تم قبول طلب الت

( لسنة  5)  ( من قرار مجلس الوزراء رقم150/ب( من المادة )2بقرار الإحالة المبدئية وذلك استناداً لنص الفقرة)
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عادة إ سما للأنظمة الميكانيكية وشركة المستقبل لأنابيب البنية التحتية و   ( واستبعاد الشركتين وهما شركة2014)

 ( المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام الموقع الالكتروني) م.ضمان التظلم )الكفالة( الى المتظل

الإلغاء قد ويقصد به انهاء القرار الإداري من الإدارة الجهة التي أصدرته بأثر فوري و ( إلغاء القرار الإداري:  3

يكون كلي أو جزئي، وهو "إبطال أثر القرار الإداري، ووقف العمل به، بإنهاء آثاره القانونية بالنسبة للمستقبل فقط  

دون المساس بما رتبه من آثار بالنسبة للماضي، ويقتضي هذا صدور قرار إداري من الجهة المتظلم إليها بالإلغاء  

لوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، ويجب أن يكون الإلغاء الإداري وهي إما الجهة المشترية أو دائرة ال

،  (577،  689)أبو العينين، بدون سنة نشر، صفحة    للقرار مسبباً، لكونه يؤدي إلى اعتبار القرار كأن لم يكن 

على قرار    شركة فيوري تريد للمقاولات   لدى وحدة مراجعة المنازعات من قبل  وتطبيقاً لذلك فقد تم تقديم اعتراض 

الإحالة المبدئي الصادر عن الجهة    إلغاء قراروتم قبول طلب التظلم و   2023/ 10/08  الإحالة  الصادر بتاريخ

  وإعادة   ،الشراءبلدية كفل حارس وتصويب الإجراءات وفقاً للشروط والمواصفات المذكورة في وثيقة عملية    المشترية

الأعلى لسياسات الشراء  المجلس  )  .وتعديلاتهمن نظام الشراء العام    143قيمة كفالة التظلم استناداً لنص المادة  

المبدئي دون الاستناد في ذلك الى اي سبب يبرر   قرار الإحالةأي انه تم التظلم على  (  العام الموقع الالكتروني

مثل هذا الاستبعاد ورغم ان كافة الشروط والمتطلبات متوافرة في العرض المقدم من المستدعية وان الاسعار 

وتم الغاء القرار الإداري لهذا    المقدمة منها هي الارخص ومطابقة للمواصفات والشروط المحددة بوثائق العطاء

 السبب واتباع الإجراءات وفق شروط وثيقة الشراء.

ويختلف الإلغاء عن السحب من حيث ان مجالات الغاء القرار الإداري أوسع من سحبه حيث ان الإلغاء  

ن يكون هذا الإلغاء  أثر على  أيتم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وتغير الظروف، وحيث لا يكون لإلغاء القرار  

نه كما للإدارة امتياز سحب القرار الإداري فمن الأولى أن يكون لها امتياز الغاؤه أداخل الأجل القانوني، سيما و 

 ( 114، صفحة  2018)عمرو،  وبالتالي يحق للإدارة السحب والإلغاء معاً.
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. ما لم يرفض 2( من اللائحة التنفيذية لقانون الشااااااراء العام على أن: "150وقد أوضااااااحت ذلك المادة )

أي من القرارات التالية ساااااااااااااواء   تخاذ إ، للجنة مراجعة النزاعات،  التظلم على أسااااااااااااااس أنه كيدي أو معيب اجرائياً 

بصاااورة منفصااالة أو في مجموعة منها: ... ج. الإلغاء الكلي أو الجزئي لأي قرار أو إجراء غير قانوني صاااادر 

عن الجهة المشااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية عدا أي إجراء أو قرار يدخل عقد الشااراء 

 حيز التنفيذ".

ــات للمنـاق (  4 ن تقترح على  أ –اذا لم يتم رفض التظلم   –: فللجناة مراجعاة المناازعاات  اقتراح دفع التعويضـــــــ

الجهة المشااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية المناقصااااة دفع تعويضااااات للمناقص عن أية  

تكبااااادهاااااا المتظلم )2الفقرة )راجع  )  تكااااااليف معقولاااااة  الماااااادة  الوزراء رقم )150/د( من  ( 5( من قرار مجلس 

، ويتم دفع التعويضااااااات اسااااااتناداً إلى حق التظلم بالاسااااااتناد إلى تكلفة إعداد (م بنظام الشااااااراء العام  2014لساااااانة

وتقديم العطاء والنفقات المرتبطة بالرسااااوم القانونية وغيرها من النفقات التي تكبدها عند تقديم التظلم بما في ذلك 

مطلوبة مع التظلم إذا كانت الجهة المشااااترية هي من خرقت التزاماتها، ولا يجوز أن تشااااتمل على  إعادة الكفالة ال

م بنظام الشراء   2014( لسنة5( من قرار مجلس الوزراء رقم )150( من المادة )5الفقرة )راجع  )  ة.الأرباح الفائت

 (.العام

 ثانياً: رفض التظلم الإداري:

هاذا التظلم، أو   رفض   قاابالتملاك باالم  التظلم المقادم إليهاا، فاإنهاا  قبولكماا تملاك وحادة مراجعاة المناازعاات 

وقد حدد القانون والنظام أسااااااباب هذا الرفض التي تم حصاااااارها بمجموعة من  إجابته في غير مصاااااالحة المتظلم،  

الوزراء قرار مجلس من  (  149) ادةالم  راجع)  التالية:  الالتزام بأي شااارط من الشاااروط  م. عد 1لا وهي  أساااباب  الأ

. رفض القرار الصااااااااادر عن الجهة المشااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات أ  (2014لساااااااانه   5رقم 

المركزية في الشاااكوى شاااريطة أن يتم تقديم الشاااكوى إلى وحدة مراجعة النزاعات خلال سااابعة أيام عمل من تاريخ  
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. عدم اتخاذ ب .إبلاغه بقرار الجهة المشاااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية حول الشاااكوى. 

خلال ساااااااابعة  وهي   الجهة المشااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار في الفترة المحددة

بشاااااأن الشاااااراء   2014لسااااانة    8من القرار بقانون رقم   56المادة  راجع)  ى.أيام عمل من تاريخ اساااااتلامها للشاااااكو 

تقديم ادعاءات لا تمثل أساااااااااساااااااااً صااااااااالحاً للتقدم بتظلم أو لا تقدم إفادة قانونية مفصاااااااالة وقائمة على    2.( العام

. تقديم التظلم في غير الموعد المحدد سااااااااااواءً على مسااااااااااتوى المراجعة المبدئية من جانب المسااااااااااؤول 3الوقائع. 

ي الجهة المشترية أو الوزير المختص، أو فيما يتعلق بمواعيد رفع التظلم إلى وحدة مراجعة النزاعات.  المختص ف

. الطعن في قرار إيجابي بالمؤهلات فيما  5. إذا تعلقت الشاااااااااااااكوى بتنفيذ العقد أو إدارته بدلًا من إحالة العقد.  4

، ونصاااااات اللائحة التنفيذية لقانون الشااااااراء سااااااابقاً . عدم إرفاق الكفالة البنكية المذكورة 6يتعلق بمناقص منافس. 

وحيث رفضت وحدة مراجعة المنازعات  (  2014لسنه    5قرار مجلس الوزراء رقم  من  (  149)  ادةالم  راجع  ).العام

المجلس  ).شاااركة كاساااكيد الهندساااية للمقاولات على الإحالة المبدئية من  10/01/2023الاعتراض المقدم بتاريخ  

 (الأعلى لسياسات الشراء العام الموقع الالكتروني

ن المشااااااااااارع حدد الأساااااااااااباب التي ينطوي عليها رفض التظلم ولم ينص القانون أو النظام  أوترى الباحثة  

بالطعن    ن يكون قرار الرفض مسبباً حتى يستطيع المتظلم الوقوف على أسباب الرفض، فيتخذ قراراً أعلى وجوب 

من عدمه وليدرك جدوى طعنه من عدمه، كما أن بيان السابب يضامن جدية وحدة مراجعة النزاعات ومصاداقيتها  

ن إلزام  أفي الطعن، بما يؤكد فحص التظلم ودراساااة القرار المتظلم منه وليس مجرد تمساااك الإدارة بقرارها، حيث 

 الجهااة الإداريااة بتساابيب قراراتهااا يحملهااا علااى الدراسااة الجديااة للااتظلم والتأكاد مان مشاروعية أعمالهاا قبال مثولهاا

وهذا يعني ان انعدام  عمل القاضااي عند بسااط رقابته على مشااروعية الأعمال الإدارية،القضاااء ويسااهل أمااااااااااااااااام 

 ركانه.أالسبب في القرار تخلف ركن من 

 ثالثاً: امتنا  وحدة المراجعة عن الرد على التظلم الإداري.
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ساااااكوت وحدة مراجعة التظلمات، أي لا يصااااادر عنها أي رد ساااااواء كان سااااالبياً أو إيجابياً   حالةوهو في 

، الصااافحات 2016)الساااويلميين،    بالرفض تجاه التظلم المقدم إليها، ويفسااار الساااكوت هنا بأنه قرار إداري سااالبي  

يتحقق مفهوم القرار الإداري الساااااااااااااالبي عنادماا يتم تقاديم طلاب للإدارة فتقرر رفض الطلاب أو أن ،  (749-750

تمضاي المدة القانونية المحددة دون الرد منها فيساتدل على الرفض الضامني للطلب وقد عرفته المحكمة الإدارية 

،  2018)عمرو،    اتخاااذه".ح عليهااا  العليااا "امتناااع جهااة الإدارة عن اتخاااذ اجراء أو قرار يوجااب القااانون أو اللوائ

 (102صفحة 

بإبلا  الوحدة والمجلس بالإجراءات التي اتخذتها تنفيذاً للقرارات الصااادرة عن    فوراً   الجهة المشااترية  وتبلغ

لسااااااااااانة    4من اللائحة التنفيذية لقانون الشاااااااااااراء العام الفلساااااااااااطيني رقم  151راجع المادة )  النزاعات لجنة مراجعة  

عليها، ويبلغ بذلك رئيس  صاااااحب الشااااأن خطياً بالقرار الصااااادر في تظلمه والأسااااباب التي بني  ويبلغ    .(2014

  اً كافة القرارات الصاادرة بشاأنها خطي  المجلس والجهة المشاترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

(  م وتعديلاته 2014لساااانة   4( من اللائحة التنفيذية لقانون الشااااراء العام الفلسااااطيني رقم 152المادة رقم )  راجع)

  المختصااااااااااااة.لدى المحاكم الإدارية   وفي هذه الحالة يلتزم المتظلم بأن يطعن بالقرار الإداري خلال سااااااااااااتين يوماً 

. في حااال كااان تقااديم  4( من هااذه المااادة،  1للطعن أمااام المحكمااة الإداريااة خلال الميعاااد المحاادد في الفقرة ))

قرار الإداري خلال الميعااد التظلم جوازيااً بنص القاانون، فيجوز إقااماة الادعوى أماام المحكماة الإدارياة للطعن في ال

( من هذه المادة، أو الطعن في القرار الصاااااااادر بنتيجة التظلم خلال ذات الميعاد، شاااااااريطة  1المحدد في الفقرة )

. في حال رفض الجهة المختصااااة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه 5تقديم التظلم وفقاً للقانون.  

( 1مة المعمول بها، يبداً احتسااب ميعاد إقامة الدعوى المنصاوص عليه في الفقرة )وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظ

من هاذه الماادة بعاد ثلاثين يومااً من اليوم التاالي لتااريخ تقاديم المسااااااااااااااتادعى طلبااً خطيااً لتلاك الجهاة لاتخااذ ذلاك 

 (.القرار
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أما في حالة رد الإدارة على التظلم بالإيجاب وخلال الميعاد، ولكن بعد أن يكون المتظلم قد رفع دعوى   

هنا منتهية ويتحمل  الإلغاء، فقد اسااااااتقر اجتهاد القضاااااااء الإداري في الكثير من أحكامه على اعتبار الخصااااااومة  

 (553، صفحة 2022)الفياض،  .المتظلم مصاريف الدعوى لرفعها قبل الأوان

وترى البااحثاة ان على المتظلم أن يساااااااااااااالاك طريق واحاد إماا التظلم أو دعوى الإلغااء أي عادم الجمع بين  

التظلم ودعوى الإلغاء في آن واحد فطالما سااااااااالك طريق التظلم فلا تقبل دعوى الإلغاء قبل البت في قرار التظلم  

بين  ما يؤدي إلى عدم استقرار وانسجام    رمالأن ذلك لأوانها وعليه انتظار قرار جهة الإدارة لأحيث تعتبر سابقة  

  .الاحكام القضائية والقرارات الإدارية

 رابعاً: ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري 

  التشااااااااااااااريعات بين    رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية خلافاً قانونياً   انقطاع سااااااااااااااريانيعتبر ميعاد   

اعتبر التظلم الإداري  يقطع ساااااااااريان رفع دعوى الإلغاء وهناك جانب آخر الاداري   فهناك جانب اعتبر أن التظلم

 غير قاطع مالم ينص القانون على ذلك ونستعرض على ضوء ذلك موقف المشرع المصري والأردني

لانقطاع  ‌.أ سبباً  الإداري  التظلم  اعتبر  المصري  الإلغاءالمشرع  دعوى  رفع  ميعاد  المشرع  حيث    سريان  نظم 

" من قانون مجلس الدولة 24المصري أثر التظلم الإداري في قطع ميعاد الطعن بالإلغاء بموجب المادة "

ينقطع سريان هذا    "، إذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة على أنه  1972" لسنة  47المصري رقم "

الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية للجهة مصدرة القرار، ويجب أن  

يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً،  

تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون    ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن

انظر  )  ."ميعاد رفع الدعوى بالطعن فالقرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة

المشرع المصري قد أخذ    أي أن(  2/3فقرة    24، مادة  1972لسنة    47قانون مجلس الدولة المصري رقم  
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النوعين في    نبنوعي التظلم الإداري الاختياري والوجوبي" في قطع ميعاد الطعن بالإلغاء وساوى بين هذي 

  .ترتيب هذا الأثر

بالنص على أحكامه وإجراءاته في  وذلك  خاص به    تنظيم  من خلال التظلم الإداري    عالج  المشرع الأردني ‌.ب 

  وتطرق من خلال نصوصه للتظلم الجوازي والتظلم الوجوبي   2014لسنة    27رقم  الإداري  القضاء    قانون 

من عدد   4866المنشور على الصفحة    2014لسنة    27من قانون القضاء الإداري رقم    8المادة    راجع)

يستفاد من تطبيقات محكمة العدل العليا الأردنية في مجال التظلم الإداري بوصفه سبباً  و (  الجريدة الرسمية

لقطع ميعاد الطعن بالإلغاء، وإن هذه المحكمة أخذت بالتظلم الإداري الوجوبي الذي ينظمه القانون في قطع  

ها "أن التظلم الذي يقطع  الميعاد دون التظلم الاختياري وعبرت عن ذلك في العديد من أحكامها المتتابعة، ومن 

في القانون يجيز التظلم    الميعاد هو التظلم الذي يقدم ضد قرار قابل للتظلم منه، بمعنى أن يكون هنالك نص 

على الجهة التي أصدرت القرار .. ومنها أيضاً أنه: استقر الفقه والقضاء الإداري على أن التظلم الجوازي لا  

 . يقطع مدة الطعن بالقرار المطعون فيه ما لم يرد نص على ذلك أو يشترط المشرع

وعن أثر التظلم الإداري في قطع الميعاااد، يقول جااانااب من الفقهاااء ومنهم الاادكتور مصااااااااااااااطفى كمااال 

حيال   -"والواقع أن الأسااااااااااس النظري في حالة رفع الدعوى بعد رفض التظلم هو أننا لا نكون نظرياً    :وصااااااااافي

قطع الميعاد رفع دعوى الطعن في القرار الأصااااااااااالي، بل حيال طعن في قرار جديد هو القرار الصاااااااااااادر برفض 

انون مجلس الادولاة بقولهاا:  " من قا24التظلم من القرار الأول، وهاذا التكييف يادل علياه صااااااااااااااريح عباارة الماادة "

"ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ساااااااااااااتين يوماً من تاريخ انقضااااااااااااااء الساااااااااااااتين يوماً  

المذكورة"، وبذلك يكون قوله في أول هذه الفقرة " وينقطع سريان هذا الميعاد " أي يبطل وينتهي ولا يعود موجوداً 

فاإن الطعن في حاالاة رفض التظلم هو طعن في قرار جادياد، ولكن جرى العمال  حتى لا يتاداخال الميعاادان، وياذلاك

على أن لا ينصاب الطعن على قرار رفض التظلم، لأن إلغاء القرار الأصالي هو بيت القصايد، وهو محل التظلم  
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  .الذي انصااااااااااااااب علياه القرار الثااني وهماا قراران محلهماا واحد لا يقبلان التجزئة، وقد صااااااااااااااار القرار الأصاااااااااااااالي 

 (136-135، الصفحات 2001)الحسني، 

يترتب على التظلم من القرار الإداري انقطاع سريان ميعاد أنه  ‌‌ويرى الدكتور عبد الناصر ابو سمهدانة 

  من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي ستين يوماً   رفع الدعوى بالتظلم ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً 

على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في 

وبالتالي فإن التظلم يقطع سريان ميعاد  المذكورة    من تاريخ انقضاء الستين يوماً   القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً 

 ماً من عدم رد الإدارة. رفع الدعوى، وتبدأ مدة طعن جديدة بعد رد الإدارة على المتظلم أو بعد مرور ستين يو 

 ( 52- 51، الصفحات 2013)أبو سمهدانة، 

انقطاع سااااااااريان ميعاد رفع دعوى    لدى وحدة مراجعة المنازعات  على التظلم من القرار الإداري  يترتب لا  

. تصاااااادر لجنة مراجعة النزاعات خلال 1نصاااااات اللائحة التنفيذية لقانون الشااااااراء العام على أن: "حيث   الإلغاء،

( يوم عمل من تاريخ اسااااااتلام التظلم قراراً مكتوباً للمتظلم مع نسااااااخة إلى رئيس  12مدة لا تتجاوز اثني عشاااااار )

(  1/ 150نص المادة رقم )  راجع)  المركزيةالمجلس والجهة المشااااااااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات 

إلا أن تاريخ انتهاء مدة   .(م وتعديلاته2014لسااااانة   4من اللائحة التنفيذية لقانون الشاااااراء العام الفلساااااطيني رقم 

( ت عتبر من ضااااااااامن مدة الساااااااااتين يوماً المنصاااااااااوص عليها في القانون ولا تحساااااااااب مدة جديدة بمجرد قيام  12)

ويجوز الطعن عليه أمام القضاااااااااااااااء الإداري المختص حماية  المناقص بتقديم تظلم لدى وحدة مراجعة المنازعات  

يبقى متعلقاً بتاريخ العلم بالقرار الأصااالي وذلك لِما تم ذكره   مدة الطعن القضاااائي  أي أنللحقوق وتحقيقاً للعدالة،  

ساااااابقاً بأن التظلم وفق قانون الشاااااراء العام هو تظلم اختياري وليس إجباري وبالتالي يبقى من اليوم التالي لتاريخ  

ذه الدعوى  وان ه العلم بالقرار الأصااااااااالي هو تاريخ بدأ مدة الطعن القضاااااااااائي. فقد نصااااااااات محكمة العدل العليا"

( من قانون  284/1أي بعد مضاااااي المدة القانونية المنصاااااوص عليها في المادة )  12/12/2010مقدمة بتاريخ  
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التي حددت ميعاد الطعن بساااتين يوماً من تاريخ العلم اليقيني    2001المدنية والتجارية لسااانة   كمات أصاااول المحا

(  160ان التظلم المنصاااوص عليه في المادة ) نجد   فإنناأو التبليغ حساااب الأصاااول اما بالنسااابة الى القرار الرابع  

نجد ان المقصااااااود بالتظلم في هذه المادة هو    فإنناما تم عليه من تعديلات    98من قانون الخدمة المدنية لساااااانة  

ن المشااارع هو الذي يضاااع القواعد القانونية التي تقرر جعل تقديم التظلم وجوبياً  التظلم الجوازي وليس الوجوبي لأ

رادة المشارع واضاحة وصاريحة في اعتبار  إاو جوازياً وهو الذي يتولى صاياغتها من الناحية القانونية وعليه تكون  

رادة إم وجوبياً حينما يوجه خطاب القاعدة القانونية بصايغة الوجوب )يجب تقديم تظلم اداري مسابق( وتكون  التظل

المشااارع صاااريحة وواضاااحة في اعتبار التظلم جوازياً ويتجلى ذلك حينما تتوجه القاعدة القانونية بخطابها بصااايغة  

ن القاعدة القانونية الذي استخدمها المشرع في المادة أالجواز )يجوز تقديم تظلم( )اذا رغب في تقديم تظلم( وبما  

وليس وجوبية أي انها اختيارية   هجوازيذا رغب الموظف( وهذه صاااااااااايغة  إ( من قانون الخدمة المدنية هو )160)

مام محكمة العدل العليا لذلك ألا يقطع ميعاد الطعن حساااااااب رأي الباحثة   بالنسااااااابة للموظف وأن التظلم الجوازي 

أنظر قرار )  العليااا.مااام محكمااة العاادل  أن القرار المطعون فيااه الرابع غير قاااباال للطعن بااه بااالإلغاااء  أنجااد    فااإننااا

 (المنشور على موقع قسطاس 969/2010محكمة العدل العليا رقم 

والجادير باالاذكر أن محكماة العادل العلياا أكادت في القرار محال التعليق على أن التظلم الوارد في قاانون  

الخادماة المادنياة الفلسااااااااااااااطيني ولائحتاه التنفياذياة إنماا هو التظلم الاختيااري الاذي لا يترتاب على عادم القياام باه أي 

من عدمه لصاااااااحب الشااااااأن. بيد أن المحكمة قد جانبها الصااااااواب   جزاء، وبالتالي يكون تقدير القيام بهذا التظلم

عنادماا قررت أن التظلم الإداري وان كاان اختيااري لا يترتاب علياه قطع ميعااد رفع الادعوى أماامهاا، والمخاالفاة ذلاك 

م  من قانون الخدمة المدنية والتي نصاااااااااات على أنه يتم البت في التظل   105نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 

خلال ساااتين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا انقضااات هذه المدة دون الرد خطياً على المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضااااَ 

وللموظف اللجوء إلى القضاااااااء خلال سااااااتين يوماً من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاااااااء المدة المنصااااااوص 
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أعلاه أي أن المااادة أكاادت على أن التظلم الإداري الااذي يقاادمااه المتظلم يقطع الميعاااد، كون    2عليهااا في الفقرة  

المادة بينت الخطوات التي يتوجب على المتظلم فعلها في حالة رفض التظلم سااااواء بالرد من قبل الجهة الإدارية 

بمعنى أن التظلم يقطع ساريان ميعاد رفع الدعوى،    أو بانقضااء ساتين يوماً دون الرد وهو الرفض الضامني للتظلم

انظر الموقع ) وتبدأ مدة طعن جديدة بعد رد الإدارة على المتظلم أو بعد مرور سااااااااااااتين يوماً من عدم رد الإدارة.

   https://musawa.ps/uploads/a18eaa6770d78843c7808c095dd305dd.pdfالإلاااكاااتاااروناااي  

 (المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة".

 الواقع العملي للتظلم أمام وحدة مراجعة المنازعات  : لثالفرع الثا

  ونظامه  قانون ال أن هذاويمكن القول إنه تم تتويج عملية الإصااااالاح بتطوير منظومة الشاااااراء العام حيث  

موحادة لعقود   آلياةالشااااااااااااااراء واعتمااد    لمراحال عملياةلجميع    آلياة موحادةإعاداد  في  ملزم لجميع الجهاات الحكومياة  

انشااااء البوابة الموحدة للشاااراء وحيث تم  تعزيز الشااافافية في الشاااراء العام   الامر الذي يؤدي الىالشاااراء المختلفة،  

هذه البوابة في إعداد   وتقومالعام التي تعتبر نقطة التواصااااااااااال بين الجهات المشاااااااااااترية والمناقصاااااااااااين والجمهور، 

والتي يتم  ابتداء   إضاااااااافة إلى تطوير ضااااااامان حق الشاااااااكوى  العام،  التقارير المرحلية والسااااااانوية المتعلقة بالشاااااااراء

الجهة المشاااترية بدراساااة الشاااكوى والرد عليها خلال   حيث تقومللجهة المشاااترية التي قامت بعملية الشاااراء تقديمها  

  ، وفي حال عدم قناعة المشاااتكي بالرد أو لم يتم الرد عليهخلال هذا الفصااال  انونية التي تم ذكرها ساااابقاً الق  ةالمد 

تلقاات الوحاادة العااديااد من    ،حيااث   التوجااه لوحاادة مراجعااة النزاعااات للتظلم  مناااقص حقفلل  ،خلال الماادة المااذكورة

 .التظلمات التي تم اصدار قرارات بخصوصها

شااورة على بوابة  نالممن التظلمات  بعض التطبيقات العملية  نالحديث ع  منولا بد قبل ختم هذا الفصاال 

 سواء كانت بقبول التظلم أو برفضه. صدار قرارات بخصوصهاإالتي تم الشراء العام 

 :حالات قبول التظلم .أ

https://musawa.ps/uploads/a18eaa6770d78843c7808c095dd305dd.pdf
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الإحاالاة  على قرار    اعتراض بتظلم تحات عنوان   شااااااااااااااركاة فيوري ترياد للمقااولات تقادمات   10/8/2023بتااريخ   .1

ضااااااااااااد الجهة المشااااااااااااترية بلدية كفل حارس، وقررت لجنة مراجعة    2023ك /  1 على عملية الشااااااااااااراء رقم

إلغاء قرار الإحالة المبدئي الصاااااااااادر عن الجهة المشاااااااااترية وتصاااااااااويب الإجراءات وفقاً للشاااااااااروط المنازعات  

قيمة كفالة التظلم اساااااااتناداً لنص المادة   الشاااااااراء. وبذات الوقت إعادةوالمواصااااااافات المذكورة في وثيقة عملية  

، تم  /‌https://www.shiraa.gov.ps  الالكتروني عانظر الموق)  .من نظام الشاااااااااراء العام وتعديلاته  143

 (10/1/2024الدخول اليه بتاريخ 

الإجراءات المتعلقاة باالشااااااااااااااراء بادءاً من  لا باد من التنوياه الى ان قرار الإحاالاة هو من    الحاالاةوفي هاذه  

مرحلة الإعلان عن المناقصاااااااة أو طلب العروض حتى صااااااادور القرار النهائي للجنة العطاءات المختصاااااااة إلى 

من    41وتنص المادة   وهي ما تسااااااامي إحالة الترساااااااية  جراء يتم في عملية الشاااااااراءإخر أنه أأي   الإحالة النهائي

بلغ الجهة المشااااااااترية أو دائرة  ت  نه حتى يتم الإحالة وتوقيع العقد أعلى    2014لساااااااانة   8قانون الشااااااااراء العام رقم 

العطاءات المركزية، قبل انتهاء مدة صااااااااااااالاحية العطاء، جميع المناقصاااااااااااااين خطياً بقرار  اللوازم العامة أو دائرة 

الإحالة المبدئي على المناقص صااااااااحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق لمعايير التأهيل والمواصااااااافات والشاااااااروط 

إذا لم يطعن أي مناقص في القرار خلال خمسااة أيام عمل من تاريخ التبليغ  ة و الفنية المحددة في وثائق المناقصاا

المناقص ويلتزم   تصااااااااابح الإحالة نهائية بعد المصاااااااااادقة عليها من قبل المساااااااااؤول المختص أو الوزير المختص 

في وثائق   الفائز بتقديم كفالة حساااااااااااااان التنفيذ إذا طلبت في وثائق المناقصااااااااااااااة وتوقيع العقد خلال المدة المحددة

المناقص الفائز حساااااااان التنفيذ وتوقيع العقد للفقرة السااااااااابقة يحال  المناقصااااااااة، وفقاً لما يحدده النظام واذا لم يقدم  

والسااااااااااارية   المختصااااااااااة لاختيار العطاء الذي يليه في الترتيب من بين العطاءات المتبقية  الأمر للجنة العطاءات 

تعلن الجهة المشاترية عن توقيع العقد على لوحة و  توقع عقود الشاراء من قبل المساؤول المختص ويتم    الصالاحية

الإعلانات وفي الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشااااااراء خلال فترة لا تتجاوز ساااااابعة أيام عمل من تاريخ  

https://www.shiraa.gov.ps/
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للمناقص الراغب بمعرفة أسااااااااباب عدم اختياره، التقدم بطلب   التوقيع، ويشاااااااامل الإعلان اساااااااام الفائز وقيمة العقد 

خطي للجهة المشاااااااترية لتوضااااااايح هذه الأساااااااباب، على أن تقوم الجهة المشاااااااترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة  

من قانون    41المادة  انظر)  الطلب العطاءات المركزية بالرد عليه خطياً خلال سااااااابعة أيام عمل من تاريخ تقديم  

 (.2014لسنة  8الشراء العام رقم 

تقدمت بالتظلم خلال المدة القانونية وتم الرد  شاركة فيوري تريد للمقاولات والواضاح من المثال الساابق ان  

 عليها من وحدة مراجعة المنازعات وفق الأصول. 

من قانون الشااااااراء العام    31حيث نصاااااات المادة ومثال آخر على قبول التظلم لدى وحدة مراجعة المنازعات   .2

يشااكل مجلس الوزراء لجنة لتصاانيف المقاولين في مختلف أنواع الأشااغال  على آلية تصاانيف المقاولين حيث 

برئاسااااااة ممثل عن دائرة العطاءات المركزية وعضااااااوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وتتولى هذه اللجنة  

  تصااانيف المقاولين وفقاً لفئات التصااانيف ودرجاته الواردة في النظام والتعليمات الخاصاااة بتصااانيف المقاولين

من قانون الشاراء   31المادة   انظر)  يعتبر تصانيف المقاولين من شاروط إحالة العقد في المناقصاات المحليةو 

عملية شااااراء   شااااركة اللورد للمقاولات والتوريدات تقدمت   4/8/2022نه بتاريخ  أحيث  (  2014لساااانة    8العام 

ووقف الاجراءات وتعديل  بعنوان  تظلم    بلدية طمون ضااد الجهة المشااترية   MLOG-IDB-2022-054رقم 

وتم قبول التظلم وقررت لجنة مراجعة المنازعات   طمون   –تأهيل شااااااارع العشااااااارين  مشااااااروع اعادة  -الاحالة  

 الطلب من الجهة المشاااااااااترية تصاااااااااحيح اجراءاتها المتعلقة بقرار الاحالة المبدئية وذلك اساااااااااتناداً لنص المادة

( الفقرة )ب( من قرار مجلس الوزراء 2( البند)150) للمادة  بالإضااافة( من قانون الشااراء العام 2( فقرة )31)

، تاااريخ الاادخول /https://www.shiraa.gov.ps  الموقع الالكتروني،  انظر)  .2014  لساااااااااااااانااة(  5رقم )

  ما لم يرفض التظلم على أساااااس أنه كيدي أو معيب اجرائياً ن تصااااحيح الإجراءات يتم  أحيث  (  9/1/2024

الطلب ومن ضاااااامنها   للجنة مراجعة النزاعات، اتخاذ أي من القرارات بصااااااورة منفصاااااالة أو في مجموعة منها

https://www.shiraa.gov.ps/
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من الجهااة المشااااااااااااااتريااة أو دائرة اللوازم العااامااة أو دائرة العطاااءات المركزيااة التي اتخااذت قرارات أو قاااماات 

 (2014لسنة  5/ب من القرار رقم 150/2ادة الم راجع) .بإجراءات غير قانونية تصحيح قراراتها واجراءاتها

عملية الشاااااااااراء رقم   ابو دانة وشاااااااااركة تبو شااااااااامالة  ائتلافتقدم المورد شاااااااااركة    26/7/2022نه بتاريخ  أكما  .3

PWA/KF/2021/019-CTD   ء ضاااااد تقديم شاااااكوى بخصاااااوص اجراءات ترساااااية العطاتهم بنيعن    بطلب

اعادة  وتم قبول طلب التظلم من قبل لجنة المنازعات حيث قررت    ةسااااالطة المياه الفلساااااطينيالجهة المشاااااترية  

تقييم العطاءات بشااامول المناقص المتظلم وغيره من المناقصاااين الذين تم اساااتبعادهم لذات السااابب في عملية  

حساااااااااااااااااااااب   الاااازماااانااااياااااااة  الآجاااااااال  مااااراعااااااااة  مااااع  الالااااكااااتاااارونااااي،  انااااظاااار)  الأصاااااااااااااااااول.الااااتااااقاااايااااياااام    الاااامااااوقااااع 

https://www.shiraa.gov.ps/  9/1/2024المرجع السابق، تاريخ الدخول.)  

 :التظلم رفضحالات  .ب

اعتراض على قرار وزارة التربية والتعليم  بطلب    للبناء والتطوير  صوافيه  شركةتقدمت    17/11/2021بتاريخ   .1

الشراءعلى   المبدئية   MOE/BADEA/2021/03  رقم   عملية  وقد قررت لجنة وحدة    بخصوص الاحالة 

توجيه الجهة  و دولار امريكي من كفالة التظلم،    1200مصادرة ما قيمته  مراجعة المنازعات رفض التظلم و 

المشترية بتصويب خطاب الرد للمشتكي بأن العطاء المقدم مستجيب جوهريا ولكن غير مستوفي لمتطلبات  

 . بالرغم من عدم تأثير ذلك على نتيجة التقييم النهائي التأهيل رالامتثال لمعايي

تظلم  بطلب    شركة المجمع الصناعي الحديث تقدمت    2022/ 9/2ومثال آخر على رفض التظلم بتاريخ   .2

رقم لمناقصة  المبدئية  الاحالة  على  اثاث   MOE-GSD/JFA/2021/135 واعتراض  وتوريد  تصنيع 

التربية والتعليم التعليم حيث    مدرسي للمحافظات الشمالية لصالح وزارة  التربية  ضد الجهة المشترية وزارة 

التظلم   رفض  المنازعات  مراجعة  لجنة  حسب و قررت  العقد  وتنفيذ  والإحالة  المناقصة  إجراءات  استكمال 

https://www.shiraa.gov.ps/
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قيمته  و   صول،الأ ما  كفالة  أدولار    1200مصادرة  من  الالكتروني،  انظر )  .التظلممريكي    الموقع 

https://www.shiraa.gov.ps/ 1/2024/ 9، تاريخ الدخول .) 

معايير تقييم واحالة  للاعتراض على    4/2022/ 25بطلب بتاريخ    مسروجي للتجارة العامة  تقدمت شركةكما و  .3

، وقررت لجنة مراجعة المنازعات  مديرية الخدمات الطبيةضد الجهة المشترية    بنود عطاء الأدوية السنوية

من   143دولار امريكي من قيمة كفالة التظلم استناداً لنص المادة  1200مصادرة ما قيمته و  رفض التظلم

                   (.9/1/2024الموقع الالكتروني، المرجع السابق، تاريخ الدخول  انظر) . وتعديلاتهنظام الشراء العام 
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 الفصل الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التظلم الإداري والقرارات الصادرة في العقود الإدارية

 مقدمة: 

نظامي  جراء  إلا  إالوارد في قانون الشراء العام لدى وحدة مراجعة النزاعات ما هو    التظلم الإداري يعد  

إياها قبل الإدارة المعنية، مطالب  من    على قرار إداري صادر بحقه    الاعتراض يحق بموجبها لصاحب المصلحة  

لغاية من التظلم الإداري هو تقليل القضايا  أن‌ا‌‌ة حيث إعادة النظر في القرار قبل اللجوء إلى الجهات القضائي 

  الواردة على القضاء الإداري قد المستطاع، وتحقيق العدالة الإدارية بطرق أيسر بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها 

 الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي 

الأولى بطريق أيسر    التظلم الإداري هي الرغبة في التقليل من المنازعات في مراحلها  هذا  فالحكمة من تقرير

المتظلم على حق من تقديم    أنلجنة مراجعة المنازعات  للناس، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه، إن رأت  

القرار  في    خطأ ال  بيانهذا التظلم، فعلة التظلم الإداري لمصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسي إنما هو  

باين الماوظفين وجمهاور الماواطنين مان جهاة وباين   تصالفتح قناوات اوبالتالي    أو تصحيحه  والعدول عنه بسحبه

وكما أن    المتظلم،تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بحقوق   مستويات الإدارة من جهة ومختلاف  

الغاية من التظلم الإداري أيض تمكين ذوي الشأن من بسط أسباب تظلمهم من القرار وتبصير الإدارة في الوقت 

ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى لها وزنه، وتقدير جديته لإمكان البت فيه والرجوع عن قرارها في حال خطئه،  

  ي. ار في ذوي الشأن مؤونة التقاضي في شأنه، وبذلك يتحقق الغرض الذي يتبناه المنظم من إقراره للتظلم الإد وتك

 ( 540- 538، الصفحات 2018)هنداوي، 
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والطعن بسبب  تعتبر عبارات الطعن بالإلغاء  )  دعوى الإلغاءإجراء بديل عن    الإداري   مويعتبر التظل 

القرار  تجاوز حد السلطة، وطلب الإلغاء ودعوى الإلغاء ودعوى المشروعية مترادفات لمعنى واحد وهو إلغاء 

الإداري، والاصطلاح السائد في فرنسا هو طعن تجاوز السلطة أما في مصر وفلسطين فإن الغالب استعمال 

تعد دعوى الإلغاء دعوى قضائية تهدف و ( (89، صفحة 2008)صادق، عبارة دعوى الإلغاء أو قضاء الإلغاء.

)الجمل،  (263، صفحة 1994)الحلو،  إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع، وبالتالي إبطال الآثار المترتبة عليه

 ,Olivier Gohin ,ContentieuxAdministratif -  (230، صفحة  2016)غانم،    (231، صفحة  1986

Third edition, Paris , 2002, P. 203   وقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف دعوى الإلغاء "بأنها دعوى

  للقضاء الإداري بقصد ابطال قرار إداري سابق غير مشروع". القانون العام القضائية التي يرفعها صاحب الشأن 

  ائص وتتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخص  (113، صفحة  1973)عياد،    (90، صفحة  2008)صادق،  

ت رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختلفة، وهذه الأخيرة  ويعني ذلك أنها  بإنها دعوى قضائية  يمكن إجمالها  

هي التي تملك سلطة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالكيفية التي حددها القانون، وضمن آجال محددة، ومن 

القرار  مصدرة  الإدارية  السلطة  أمام  يرفع  والذي  الإداري  التظلم  عن  تتميز  فإنها  قضائية  دعوى  أنها   منطلق 

وكما أن العمل الذي يقوم به القاضي الإداري عند النظر بدعوى الإلغاء والمتمثل   (80، صفحة  2011)بوضياف،  

  ( 19، صفحة  2005)النةيمي،  بالتحقق من الادعاء بعدم مشروعية قرار إداري معين هو عمل قضائي محض 

عينية دعوى  بإنها  الإلغاء  دعوى  تتميز  شخصية،  كما  دعوى  بحقوق    وليست  تتعلق  خصومة  تمثل  لا  حيث 

ومدين،  دائن  خصمين  بين  منازعة  تثير  ولا  مدى   شخصية،  لمعرفة  ذاته  في  الإداري  القرار  تخاصم  أنها  إذ 

فمحل الدعوى هو القرار الإداري ،  (166، صفحة 2015)الأعور،   (65، صفحة  1998)الجبوري،   مشروعيته 

بالموضوع  أم  بالشكل  المخالفة  تعلقت  سواء  القرار،  م صدرة  وليس  للقانون  صفحة  2008)صادق،    المخالف   ،

وتأكيداً لذلك قررت محكمة العدل العليا بأن "إن طبيعة دعوى الإلغاء    ،(82، صفحة  2011)بوضياف،    (111
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أنها دعوى عينية، تنصرف إلى مخاصمة القرار الإداري المخالف لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولذلك تبتعد 

الدعوى" هذه  عن  الشخصية  العليا  )  الصفات  العدل  محكمة  رقم  قرار  الطلب  في  جلسة  2010/ 324بغزة   ،

الدعوى التي تتعلق ببحث مشروعية القرار الإداري المطعون   وتمتاز بإنها  (، سابق الإشارة إليه2010/ 10/ 12

)ابو سمهدانة،    المشروعيةفيه، فإذا تبين للمحكمة أن القرار مخالف للقانون قضت بإلغائه لخروجه على مبدأ  

، فالقرار غير المشروع قرار مجاوز للسلطة، وما بعدها(  9، صفحة  2016)غانم،    وما بعدها(  8، صفحة  2012

وبهذا تسمى دعوى الإلغاء في فرنسا بدعوى تجاوز السلطة، والقاضي في هذه الدعوى يسمي بقاضي المشروعية 

)الجبوري،   مشروعيتهبحيث يفحص مجمل عناصر صحة القرار الإداري، فإذا اعتراها عيب قرر إلغاء القرار لعدم  

وعليه سنخصص المبحث الأول للتظلم الإداري والقرارات الصادرة في مرحلة ابرام العقد   (77، صفحة  1998

    . الإداري ونبين في المبحث الثاني التظلم الإداري والقرارات المتصلة بالعقود الإدارية

المشروع فلا يمكن رفع دعوى لإلغائه، فالجهة التي يتم  وترى الباحثة أنه لولا وجود القرار الإداري غير  

رفع الدعوى عليها هي الجهة الم صدرة لهذا القرار ويعني ذلك اننا لا نخاصم شخص بذاته بل يتم مخاصمة كيان 

القرار الإداري غير المشروع فدعوى الإلغاء هي خصومة   معنوي ممثل في الجهة الإدارية التي أصدرت هذا 

 ا تخاصم جهة إدارية بناء على تلك القرار. بذاتها لإنه

 التظلم الإداري والقرارات الصادرة في مرحلة ابرام العقد الداري : ل المبحث الأو 

لا تملك الإدارة حرية واسعة عند التعاقد مثلما هو الحال في إبرام الأفراد لعقودهم، إذ فرض المشرع العديد 

من القيود والإجراءات التي لا بد أن تلتزم الإدارة باتباعها حفاظاً على المصلحة العامة، لذلك نجد أن المشرع قد 

الواردة في قانون الشراء   ا تريد أن تبرم عقداً ما والمناقصةبين الأساليب التي يجب على الإدارة أن تتبعها حينم 

سواءً من الناحية المالية أو من  ،  أفضل من يتقدم للتعاقد معها  باختيارهي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة    العام

من يتقدم بأقل عطاء، ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة   اختيارتستهدف    التيناحية الخدمة المطلوب أداؤها،  
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وتصدر خلال المناقصات العديد من القرارات الإدارية المتصلة تبدأ بمرحلة الإعلان عن  .  القيام بأعمال معينة

مرحلة إبرام العقد    العطاءات وتدقيقها وفحصها، وإرساء المناقصة أو المزايدة، ثم  واستلامالمناقصة أو المزايدة،  

 .الاداري وأخيراً التصديق عليه من قبل الجهة الإدارية المختصة

والمزايدات ‌‌مجلس الدولة الفرنسي فصل القرارات الإدارية الخاصة بالمناقصات   رفض   وفي بداية الأمر

  الصادرة قبل إبرام العقد الاداري، والطعن عليها بالإلغاء إستقلالًا، وكان مرد ذلك أن القوانين واللوائح المنظمة 

بها في    الاحتجاجلا يمكن  و ‌‌للمناقصات والمزايدات قد وضعت لصالح الإدارة وليس لمصلحة المتعاقدين معها،

دعوى تقام من غير الإدارة ضد قرارات تتعلق بمناقصة، ولكن بعد ذلك جنح قضاء مجلس الدولة الفرنسي عن  

القوانين واللوائح إنما وضعت للصالح العام وليس لصالح الإدارة وحدها، وبذلك أجاز واعتبر أن  مذهبه السالف،  

  لعدم المشروعية إعمالًا لنظرية القرارات الإدارية القابلة  بالإلغاء على قرارات المناقصات لكل ذي مصلحة الطعن  

 (85- 84، الصفحات 2015)البندر،  للانفصال.

 المطلب الأول: القرارات القابلة للانفصال 

القرارات  صدار  إيتم من خلالها  في حقيقتها عبارة عن سلسلة متصلة من الحلقات،    القانونيةالعملية  تعتبر  

عدة   اتخاذ التمهيدية أو التحضيرية التي تؤدي بالنتيجة إلى القرار النهائي فهذا الأخير لا يمكن إصداره إلا بعد  

التي تهدف إلى  للانفصالقرارات متتابعة وحتمية لتحقيق العملية، ومن هنا برزت نظرية القرارات الإدارية القابلة 

إمكانية فصل القرارات الإدارية الداخلة في تكوينها    إمكانية تحليل هذه العملية المركبة إلى عناصرها، ومن ثم

 مه زاحللطعن فيها بالإلغاء إستقلالًا. فالقرار الإداري المندمج في هذه الحالة لا يشكل مجمل العملية المركبة بل ي  

لقيامه اء الإداري الفرنسي  إلى القض  للانفصالفي إبتكار نظرية القرارات الإدارية القابلة  ، ويعود الفضل  في ذلك

إنتهاء العملية ذاتها   أو  لإكتمال  الانتظاربسط رقابته على بعض التصرفات القانونية التي تجريها الإدارة دون  ب
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فيها كلياً، لأن هذا   الفصل في بعض    الانتظاروالطعن  العدالة، وتأخر  آثار سلبية منها بطء  يترتب عليه  قد 

 (56، صفحة  2015)البندر،  .القرارات، مما يؤدي إلى ضياع حقوق البعض 

 القابلة للانفصال   تالقراراتعريف  الفرع الأول

أو   –تصرفات قانونية تصدر من جانب الإدارة بمفردها    تعرف بأنها:) المنفصلةوتأخذ القرارات الإدارية 

مركبة مع إمكان تجنب هذه التصرفات لتمثل على حده قرارات في إطار عملية    –السلطات العامة بصفة عامة  

قائمة بذاتها وصالحة لترتيب أثر قانوني معين كتصرف قانوني فردي مكتمل ونهائي في حد ذاته دون أن يخل 

ودون أن يؤثر على كيان العملية ذاتها أو يعطل أو يحول دون ترتيب   ،ذلك بباقي المكونات الأخرى للعملية

ورائها من  المرجوة  القانونية  الصفحات  2002)ساري،    الآثار  شرح    (43-44،  في  المفصل  العينين،  )أبو 

،  1975)حشيش،    (612، صفحة  2005،  2005اختصاص مجلس الدولة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عام  

التي تسهم في تكوين العقد الإداري كعملية قانونية مركبة نفس مفهوم القرارات الإدارية بمعناها   (570صفحة  

العام، وهو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين والأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى 

د حق لغير المتعاقدين، يمكن أن يطلب  كان ذلك ممكناً وجائزاً بغية تحقيق المصلحة العامة، وفي حالة وجو 

ختل أحد أركان القرار احماية القضاء لهذا الحق من خلال المطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقه متى ما  

، صفحة 1998)الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،    الإداري )الاختصاص، السبب، المحل، الغاية، الشكل(

  ، وتكون محلًا لدعوى الإلغاء إذا كانت معيبة بأي عيب من عيوب المشروعية.(179

،  2002)ساري،    مركبة وت تخذ خلالها  وترتبط القرارات القابلة للانفصال بالعقود الإدارية كعملية قانونية

  واحد هو إمكانية فصل هذه القرارات الإدارية عن العملية القانونية المركبة، ، وتقوم على مفهوم  (470صفحة  

  ، يمكن أن ينفصل عنه، ويختلف عنه بطبيعته  فالقرار الذي يسهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه،

جلسة    –  320  –  456حكم المحكمة الإدارية العليا رقمي  أنظر  )  الأمر الذي يجعل الطعن عليه بالإلغاء جائزاً 
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ن القرارات الإدارية القابلة  أ، ويتضح من ذلك (30ص  –   20مجموعة أحكام السنة    –ق  17لسنة   1975/ 5/4

ذا صدرت غير مشروعة في أي مرحلة من مراحلها السابقة على التعاقد فيمكن  إللانفصال عن العملية المركبة  

   .الطعن عليها بدعوى الإلغاء مستقلًا عن العملية التعاقدية المركبة دون التعويض 

بشرط  ضد القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد الإداري    المقدم  القاضي الإداري طلب الإلغاء  ينظر

مؤسسا على سند صحيح، وتعرف هذه القرارات حسب الفقه والقضاء الفرنسي بنظرية القرارات الإدارية   أن يكون 

المنفصلة، وتعني القرارات التي تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو الحيلولة دون إبرامه، باعتبارها  

إبرامه، فبموجب هذه النظرية يستطيع كل من له قرارات مستقلة عن العقد، وتدخل في الإجراءات السابقة على  

مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذه القرارات، كما يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطعن فيها بشرط تأسيس  

طعنه على مخالفة القرار الإداري للقانون، وليس على أساس حقوقه الشخصية الناتجة عن العقد الإداري لأن 

أما القضاء    .بالنظر في المنازعات المرتبطة بهذه الحقوق هو قاضي العقد وليس قاضي الإلغاءالقاضي المختص  

المغربي، فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر في قضية الحاج بوبكر غرسيس ضد 

أن كل شخص قبل المشاركة في عملية المزايدة الخاصة بكراء الأملاك   السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

فالقرارات    المزايدة. وبالنتيجة فإنالحبيسة يكون ذا مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء ضد مقرر رفض اللجوء إلى  

   (48، صفحة 2018)الديجور،  .د المتعاقالإدارية المنفصلة تكون مجالا للطعن بالإلغاء من الغير، وأيضا من 

القابل    ومن الإداري  القرار  إلى  موجه  بالإلغاء  الطعن  أن  والأردن  ومصر  فرنسا  في  قضاء  المستقر 

عن العملية التعاقدية في ذاته، وأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري لا يتناول سوى هذا القرار، أما   للانفصال

بالنسبة للعقد الذي يبنى عليه هذا القرار فيظل قائماً منتجاً لآثاره القانونية حتى يحكم قاضي العقد بإبطاله بناءً 

قد جاء في أحد أحكام محكمة العدل العليا و لص النتائج  على طلب أحد أطرافه، فليس لقاضي الإلغاء أن يستخ 

الأردنية السابقة بأنه: إن كل ما يتخذ من قرارات في هذا الصدد يعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع من 
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لمحكمة العدل العليا، في صدور من مثل هذه القرارات مخالفاً للقوانين أو الأنظمة، أو مشوباً   الاختصاص حيث 

أساسها، بل ى  بإساءة استعمال السلطة حق إلغاءه، دون أن يكون لهذا الإلغاء مساس بذات العقد الذي تم عل 

وقف القضاء الإداري أما م  ، هيظل العقد قائماً بحالته إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعات المتعلقة ب

النظر بصحة القرارات  اختصاصاتهاأن محكمة القضاء الإداري ليس من  على خلاف ذلك التي اعتبرت  العراقي

بعد إبرام العقد الإداري، وذلك لأن كافة المنازعات المتعلقة بالعقد بعد إبرامه تكون من   للانفصالالإدارية القابلة  

 ( 175، 68، صفحة  2015)البندر،  .العادي القضاء اختصاص 

فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية فاختصاص القضاء    الفلسطيني   يتعلق بالاختصاص القضائي أما فيما  

 وما بعدها(  550، صفحة  1974)بركات،    .الإداري شامل لكل ما يتصل بهذه العملية من أعمال قانونية أو مادي

لم تنص القوانين الفلسطينية المتعاقبة على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في المنازعات المتعلقة  

ولاية محصورة  الملغاة كانت    بالعقود الإدارية بشكل صريح، فولاية المحكمة وفق قانون تشكيل المحاكم النظامية

الثالثة والثلاثون من   فكانت محصورة إلغاءً، أما تعويضاً   المادة  ضمن الحدود والمسائل المنصوص عليها ف 

، وليس من بين هذه النصوص ما يشير إلى إخضاع العقود الإدارية لولاية  الملغاة  قانون تشكيل المحاكم النظامية

العليا، إنما   ،  2001)الشوبكي،    ينعقد الاختصاص بنظر تلك المنازعات لولاية المحاكم العاديةمحكمة العدل 

م بشأن المحاكم الإدارية أصبح  2020لسنة  41ومع صدور القرار بقانون رقم  الا انه ،(177-176الصفحات 

اختصاص القضاء الإداري الفلسطيني شامل لكل ما يتصل بالعقود الإدارية من منازعات سابقة على العملية  

( منه على أن "تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر 20حيث تنص المادة )التعاقدية ولاحقة وتنفيذية لها،  

بالآتي:.... )ز( منازعات العقود الإدارية..."، ويتضح من هذا النص أن اختصاص المحكمة الإدارية في منازعات  

د الإدارية ويشتمل العقود الإدارية غير مقصوراً على عدد محدد من العقود الإدارية، بل ينطوي على كافة العقو 

 . على كافة المنازعات الناشئة عنها



83 
 

تنفيذاً  تتضمنه  بما  كاملة  المركبة  الإدارية  القانونية  العملية  تشمل  الكامل  القضاء  دعوى  فإن   وبالتالي 

المركبة، وبالتالي فإن   العمليات  الإدارية من  العقود  التنفيذ، وتعد  المتولدة عن هذا  للقرارات الإدارية، والمراكز 

موضوع النزاع في دعاوى العقود الإدارية ليس طعناً في مشروعية قرار إداري، وإنما هي منازعة حقوقية، ذلك 

تتولد عنها حقوق شخصية وذاتية في ذمة أطرافها، وتكون محلًا  لأن العقود الإدارية تعد أعمالًا إداريةً قانونية  

ومن الأحكام: حكم المحكمة الإدارية    (23،  12، صفحة  1991)حلمي،    ل.للطعن على أساس القضاء الكام

ق، وكذلك من الأحكام: حكم محكمة العدل العليا   36لسنة    –  1645الطعن رقم    ،م 3/1994/ 23  العليا جلسة

الصادر   2015لسنة    142م، حكمها رقم  2020/ 28/10الصادر بتاريخ    2019لسنة    218الفلسطينية رقم  

 (، موقع قسطاس4/2016/ 11بتاريخ  

 للانفصال  لالفرع الثاني: طبيعة وشروط القرار القاب

القرارات القابلة للانفصال عن غيرها من القرارات التي لا تقبل الانفصال عن العملية  إن مةيار تمييز   

وبصرف النظر عن باقي العملية    -صلاحية القرار بحد ذاته  ى  المركبة هو مةيار ذو وجهين: الأول يتمثل في مد 

التي يدخل في تكوينها لترتيب آثاره القانونية. أما الوجه الآخر من المةيار فيتمثل في مدى تأثير فصل القرارات 

، بمعزل الإدارية عن العملية المركبة بحد ذاتها من حيث قيامها وإتمامها واكتمال خطواتها وترتيب آثارها على حدة

لترتيب الآثار القانونية بمفرده ودون الاستناد إلى    -عن تلك القرارات. فإذا كان القرار الإداري صالحاً بحد ذاته  

العملية ودون انتظار لحين اكتمال العملية نفسها، وإذا كان هذا القرار لا يؤثر على أجزاء أخرى أجزاء أخرى من  

من العملية، أو على العملية بأكملها، ولا يعوق إتمام باقي أجزائها ومراحلها، ومن ثم ترتيب آثارها، فيمكن أن  

لترتيب آثار   -بحد ذاته وبمفرده    -صالح  يكون هذا القرار قابلًا للانفصال، وبعكس ذلك إذا كان القرار غير  

قانونية، على اعتبار أنه مرتبط بمراحل أخرى من العملية التي يدخل في تكوينها، وإذا كان فصل هذا القرار سوف 

يؤثر على أجزاء أخرى من العملية أو على العملية بأكملها، بحيث يكون من نتيجة هذا الفصل الحيلولة دون 
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إتمام باقي إجراءاتها وخطواتها ومراحلها، ويحول من ثم دون تحقيق آثارها ونتائجها المطلوبة، فإنه يكون قراراً  

وبما أن فكرة القرارات القابلة للانفصال مرتبطة أساساً بالقرار الإداري، تلك القرارات هي  .  غير قابل للانفصال

بإحداث فإن شروط الطعن بها لا تختلف عن تلك المرتبطة بالقرار الإداري، وهي تتمثل    إدارية،بالنتيجة قرارات  

   .قد صدر مستوفياً جميع الإجراءات والأشكال المحددة قانوناً ي قانوني أي بمعنى أن يكون القرار الإدار  أثر

يعتبر افصاح    لإنه تصرف قانوني وذلك    نهأبميزات القرارات الإدارية القابلة للانفصال يتميز  ومن م  

و أ  ةمراكز قانونية جديد   بأنشاءما  إير في وضع قانوني قائم  يجل احداث تغ أالملزمة من    ة عن ارادتهاجهة الإدار 

  مراكز قانونية قائمة وعليه فان وصف القرار الإداري القابل للانفصال تصرفاً   نهاءإب و  أ بتعديل مراكز قانونية قائمة  

ويجب   ،جهة إدارية بانها قرارات إداريةمن    الصادرةعمال المادية  الأفهذا بمعنى عدم إمكانية وصف قرار    قانونياً 

إداري قابل للانفصال    ن يكون أ القرار  القابل للانفصال صادر عن سلطة إدارية لكي يعد  وان القرار الإداري 

 ( 512، صفحة 2013)البوريني،  يصدر عنها قرار غير مشروع.

  المنفصل   لغاء القرار الإداري إلم ينص قانون الشراء العام ونظامه على التظلم كإجراء سابق لقبول دعوى   

من عيوب المشروعية فقد جعل خيار التظلم من القرار للمناقص الذي يحدد    بعيب   والمشوب  الإداري   العقد   عن

  الم شكلة وفقاً للقانون )وحدة التظلمات(،  الجهة  طريق التظلم من القرار الإداري المنفصل الى  كن يسلأما  أاتجاهه  

  لسنة (  41)  رقم  بقانون   ( من القرار23/3جاء في نص المادة )  حيث   الحكمي،  أو  الصريح  الجهة  رد تلك  وانتظار

  تقديم   بعد   إلا   الإدارية  المحكمة  أمام  الدعوى   إقامة   يجوز  لا  -3الإدارية الفلسطينية بأنه: "    المحاكم  بشأن  م2020

 التظلم   بنتيجة  الصادر  القرار  ويكون   تقديمه،  وجوب   على  القانون   نص   إذا  فيه  المطعون   الإداري   القرار  من  تظلم

 المادة". هذه  من( 1) الفقرة في المحدد  الميعاد  خلال الإدارية المحكمة  أمام للطعن خاضعاً 

شرط أساسي لقيام دعوى  لا يعتبر  قانون الشراء العام  التظلم في    ويتضح من النص السابق أن الأصل أن

بمعنى أن التظلم الإداري   مسبق  من هذه القرارات دون تظلم  رفع دعوى الالغاءالالغاء أمام القضاء أي انه يجوز  
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هنا يكون اختيارياً للمخاطب بالقرار الإداري، إلا إذا وجد نص في قانون خاص ي لزم الطاعن قبل رفع دعوى  

إلى جهة يحددها القانون وت شكل لهذه الغاية، وهذا    -محل دعوى الإلغاء    –الإلغاء أن يتظلم من القرار الإداري  

تسمى لجنة التظلمات وهي    ولائحته التنفيذية بتشكيل لجنة خاصة   2014ما جاء في قانون الشراء العام لعام  

إحدى لجان وحدة مراجع النزاعات للنظر في التظلمات المقدمة إليها من قبل المناقصين، وهذا ما بيناه في الفصل  

  التظلم  حالات   النظام  يحدد   -‌‌4( من قانون الشراء العام على أنه "57/4الأول من الرسالة، فقد نصت المادة )

(  141إصدارها"، كما نصت المادة )  وآلية  الوحدة  وقرارات   الشكوى،  مع  التعامل  وإجراءات   تقديمه،  جراءات وإ  للوحدة

 التظلم   حق  للمشتكي  بقانون   القرار  ( من56)  المادة  لأحكام  وفقاً ‌‌من اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام على أنه" 

 النزاعات. مراجعة وحدة لدى

  على   الطعن  الى  الإدارية  المحاكم  بشأن  م2020  لسنة(  41)  رقم  بقانون   القرار  من(  22)  المادة  وتشير

)غانم،   وما بعدها(  365، صفحة  1995)شطناوي،    الطعن  مرجع  كان  متى  الشأن  ذوو  من  الإدارية  القرارات 

  في   الخطأ  أو  الأنظمة  أو  القوانين  أو  الدستور  مخالفة.2.  الاختصاص   عدم.1"  وما بعدها(  340، صفحة  2016

 عيب .5.  السلطة  استعمال  إساءة.4الشكل.    في  بعيب   إصداره  إجراءات   أو  القرار  اقتران .3.  تأويلها  أو  تطبيقها

 . القانون" به ألزمها قرار إصدار عن  المختصة الجهة امتناع.6. السبب 

ونشير هنا إلى أن القرار الإداري الصادر من وحدة التظلمات بشأن التظلم هو بذاته قرار إداري يقبل 

الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية سواءً صدر بشكل صريح عندما تؤيد القرار محل التظلم، أو حكمياً أي 

 انتهاء الأجل المحدد للرد على التظلم فيعتبر بحكم القرار السلبي. 

القرارات الإدارية، بحيث  القانون لطلب إلغاء  بالميعاد ذلك الأجل الذي حدده  أما عن الميعاد ويقصد 

والحكمة من ذلك تكمن  يترتب على انقضاء هذا الأجل فوات ميعاد الطعن وسقوط الحق برفع دعوى الإلغاء،  
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والحيلولة دون بقاء القرارات الإدارية  والمراكز القانونية  فيما تقتضيه المصلحة العامة من استقرار الأوضاع الإدارية  

لقد قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن:  ، و (117، صفحة  1992)عبد الله،    لفترة طويلة مهددة بالإلغاء

كما يجوز ،  لا يجوز الاتفاق على مخالفتهالدفع الشكلي بفوات مدة الطعن هو دفع متعلق بالنظام العام ومن ثم "

  . "( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية195للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة )

مجموعة مبادئ محكمة   م.16/11/2008م، جلسة يوم  33/2008في الطلب رقم  ،  محكمة العدل العلياحكم  )

 العدل العليا( 

الفلسطينية على    الإدارية  المحاكم  بشأن  م2020  لسنة(  41)  رقم  بقانون   ( من القرار23نصت المادة )

  تبليغ   لتاريخ  التالي  اليوم  من  يوماً   ستين  خلال  إليها  يقدم  باستدعاء  الإدارية  المحكمة  أمام  الدعوى   تقام  -1أن "

 الجريدة   في  التنظيمي   أو  الفردي  الإداري   القرار  نشر لتاريخ  التالي  اليوم  من  أو  الفردي،  الإداري   القرار  المستدعى

  بتلك   الشأن  لذوي   بتبليغه  يقضي  التشريع  كان  إذا  الإلكترونية،  الوسائل  ذلك  في  بما  أخرى،  وسيلة  بأي  أو  الرسمية

  أمام   الدعوى   إقامة  يجوز  لا  -3  .  يقينياً   علماً   الإداري   بالقرار  المستدعي  علم  التبليغ  حكم   في  يعتبر  -2.  الطريقة

  ويكون   تقديمه،  وجوب   على  القانون   نص   إذا  فيه  المطعون   الإداري   القرار  من  تظلم  تقديم  بعد   إلا   الإدارية  المحكمة

  هذه   من (  1)  الفقرة   في  المحدد   الميعاد   خلال  الإدارية  المحكمة  أمام   للطعن   خاضعاً   التظلم   بنتيجة  الصادر  القرار

  للطعن  الإدارية  المحكمة  أمام  الدعوى   إقامة  فيجوز  القانون،  بنص   جوازياً   التظلم  تقديم  كان  حال  في.  4  المادة،

 التظلم   بنتيجة  الصادر  القرار  في  الطعن  أو  المادة،  هذه  من(  1)  الفقرة  في  المحدد   الميعاد   خلال  الإداري   القرار  في

 .للقانون" وفقاً  التظلم تقديم شريطة الميعاد، ذات  خلال

(  7) خلال للوحدة  التظلم ( من اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام بأن "يقدم141/2فقد نصت المادة )

  بخصوص   المركزية  العطاءات   دائرة  أو   اللوازم العامة  دائرة  أو   المشترية  الجهة  قرار  صدور  تاريخ  من   عمل   أيام 
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هذا القرار"، وأن يسبق التظلم الإداري شكوى من قبل المناقص   مثل  لإصدار  المحددة  المدة  انقضاء  أو  الشكوى 

( من  56المادة )  راجع)بالقرار( أيام عمل من اعلامه خطياً  7مام الجهة صاحبة العطاء فمدتها تحددت بالنص )أ

قرارها ، وتصدر لجنة التظلمات  (( من اللائحة التنفيذية له56، وكذلك المادة )2014قانون الشراء العام لعام  

( من اللائحة التنفيذية 150المادة )  راجع)  م.للتظل( يوم عمل من تاريخ استلامها  12على التظلم خلال )بالرد  

 ( لقانون الشراء العام

المطلب الثاني سيتم عرض بعض القرارات السابقة على التعاقد الصادرة وفق قانون الشراء ومن خلال  

منها قبل اللجوء للقضاء أمام وحدة مراجعة المنازعات أي أن المناقص له والتي يجوز تقديم التظلم    العام ونظامه

 . حرية الاختيار

وفق قانون الشراء    لتظلم ودعوى الإلغاءالقابلة للطعن عليها با   القرارات المنفصلةالمطلب الثاني:  

 العام 

القاعدة العامة هي قبول فصل القرارات الإدارية المتعلقة بانعقاد العقد الإداري، والطعن عليها بالإلغاء  

لأي سبب من أسباب الطعن لعدم المشروعية، وسواء أبرم العقد بطريق المناقصة العامة، أو المناقصة المحدودة 

مع ملاحظة أن الطعن بالإلغاء   –ي عن التعاقد  الأجنب  –أو غيرها، وسواء رفع الطعن من المناقص أو من الغير  

 غير مقبول ضد العقد الإداري ذاته.

  – فنطاق ولاية الإلغاء في منازعات العقود الإدارية هي القرارات المتعلقة بمراحل وإجراءات تكوين العقد 

  و العقد ذاته، ومن أمثلة هذه القرارات: قرارات الاعلان عن المنافسة، أوالتي لا تشمل تنفيذ العقد    -مرحلة الإبرام  

قرارات مرحلة لجنة فتح المظاريف، وقرارات الإذن بالتعاقد، قرارات المدد والمواعيد  و وقرار مرحلة فحص العروض،  

المنافسة والعدول عن التعاقد، الخاصة بالتعاقد، قرارات الحرمان والاستبعاد من دخول المنافسة، قرارات إلغاء  

 .لمنافسةقرارات ا
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وتحتفظ هذه القرارات بذاتيتها عن العقد الإداري ذاته وتتميز عنه، ولقد قبل القضاء الإداري فصل هذه 

التمهيدية  قبيل الاجراءات  القرارات تعد من  تلك  بأن  ذلك  المركبة، وبرر  العقدية  العملية  القرارات الإدارية عن 

)الأعور،   رية مستقلة فأجاز الطعن عليها بالإلغاءالسابقة على التعاقد وتشكل في طبيعتها القانونية قرارات إدا

، ويلاحظ أن المرحلة التمهيدية التي يمر بها العقد الإداري قبل صيرورته نهائياً تمثل (193، صفحة  2015

وعلى وجه الأخص الطعون المقدمة من المتنافسين    ،الأرض الخصبة لنظرية القرارات الإدارية المنفصلة كما أسلفنا

إذا كان القرار الإداري المؤثر في المركز القانوني للطاعن هو مناط ‌‌)المناقصين( أو الغير الأجنبي عن العقد. 

عمال الإدارية التمهيدية  الأ  وهي   دعوى الإلغاء امام القضاء الإداري، فان ثمة قرارات إدارية غير قابلة للطعن

اتخاد   الإداري، بعض الحالات، يستلزم استصدار القرار   ي حيث انه فيوالاستشارية السابقة لصدور القرار الإدار 

مجموعة من القرارات التمهيدية التي على أساسها سيتخذ القرار الإداري النهائي، ومثل هذه الاعمال او المقررات  

محل   تكون  ان  يمكن  في ألا  بالإلغاء  الطعون  فان  ضدها،  المنازعة  تمت  ولو  حتى  بل  قضائية،  منازعة  ية 

وكذلك و المعنيين  أ مصالح المعني    مواجهتها، يكون مصيرها هو عدم القبول لكونها لم تضر بأية مصلحة من

مس بالمركز ي،  لقرار اداري سابق  و تصدر تنفيذاً أالتي تأتي    و القرارات الإدارية التنفيذيةأعمال  للأ  بالنسبة  لأمرا

وهي القرارات التي تؤكد فحوى قرار او قرارات ،  ةالتأكيدي و القرارات الإدارية  أعمال  الأ وأيضاً  القانوني للطاعن،  

سابقة ماسة بالمركز القانوني للطاعن والطعن ضد مثل هذه القرارات انما يسعى من ورائها المعنيون بالأمر، فتح  

- 195، الصفحات  2017)أولياس،    الأول.اجالا جديدة للطعن بعدما انصرم عليهم اجل الطعن ضد القرار  

القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء في المرحلة الممهدة لإبرام العقد الإداري من    حصركان    ولما  (981

 الأمور الشاقة، فسوف نقتصر على البعض منها على سبيل المثال على النحو الآتي:
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 : العلان عن المناقصة: الولالفرع 

والدخول في المناقصة التي تعلن عنها جهة  ويعني ذلك دعوة المناقصين والإذن لهم بتقديم عطاءاتهم  

، وأن التقدم بالعطاءات وفقاً للمواصفات (13، صفحة  2005)نصار،  الإدارة، وفي الحدود التي يحددها القانون 

حكم المحكمة الإدارية  )  لينعقد العقد والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقِ عنده قبول الإدارة  

الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء  –  1996/ 17/2جلسة  –ق   35لسنة   3682العليا المصرية في الطعن رقم 

، القاعدة 46، المجموعة السنة  4/2001/ 24ق، جلسة  44لسنة    8312، وحكمها في الطعن رقم  73، ص 49

( من القرار بقانون، يجوز للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة  56لأحكام المادة )  ووفقاً   ،(1515، ص 180رقم  

.في 1المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية في الحالات التالية أو غيرها من الحالات:  

أ. عدم الالتزام بإجراءات الإعلان المسبق:  التأهيل  العامة أو طلب  المناقصة  دم بشكل صحيح. ب. ع  حالة 

جاهزية وثائق المناقصة أو وثائق التأهيل المسبق عند نشر الإعلان من قبل الجهة المشترية أو دائرة اللوازم 

العامة أو دائرة العطاءات المركزية أو عدم توفرها عند طلبها من قبل المناقص، وحيثما ينطبق ذلك. ج. عدم 

المح للمواعيد  وفقاً  الحصول على توضيحات  لطلب  الفنية  الاستجابة  المواصفات  د.  المناقصة.  وثائق  ددة في 

المناقصة تمت صياغتها بطريقة ضيقة بحيث لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق واحد أو عدد   وثائقالواردة في  

قليل من المناقصين. ه. نقص معلومات أساسية في وثائق المناقصة التي استلمها المناقص. و. التخلي عن  

والمعلن عنه دون إعلامهم أو عدم إبلا  المناقصين بشكل صحيح عن أي تغيير في   عقد اجتماع مع المناقصين

موعده ومكانه، أو عدم تمكينهم من زيارة الموقع عندما يكون ذلك ضرورياً. ز. فشل إجراء فتح العطاءات كما 

سوء التعامل مع جاء في الدعوة للمناقصة، أو السلوك غير المناسب عند فتح العطاءات، حيثما ينطبق ذلك. ح.  

المناقصات التي وردت من المناقصين مما أدى إلى الفتح المبكر لمناقصة أو أكثر مما نتج عنه فقدان سرية  

تم  التي  العطاءات  الفشل في فتح جميع  المناقصة خلال جلسة علنية. ط.  بفتح  الفعلي  الفشل  أو  المناقصة، 
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استلامها قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. ي. فشل لجنة تقييم العطاءات في تقييم العطاءات أو طلبات 

التأهيل المسبق وفقاً لمعايير التقييم الواردة في وثائق المناقصة. ك. أية محاولة تقوم بها الجهة المشترية أو دائرة  

اوض مع المناقص الفائز. ل. إحالة العقد تعتبر غير عادلة أو اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية للتف

التأهيل   الناتجة عن  المؤهلين  المناقصين  قائمة  المناقص على غير وجه حق من  استبعاد  م.  غير صحيحة. 

لسنة    5من النظام رقم    138  المادة  راجع)  .ذلكالمسبق. ن. أية ممارسات فاسدة أو تواطؤ محتمل أو ما شابه  

2014) 

المشترية أو دائرة  نه يجوز للمناقص في فترة الاعلان عن المناقصة التقدم بشكوى خطية للجهة  أأي  

، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه أو التاريخ الذي يفترض ان  اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

ن تبت الجهة مصدرة القرار خلال سبعة ايام من تاريخ استلامها الشكوى وبناء على  أ على    يكون قد علم فيه،

يحق للمشتكي التظلم من هذا القرار لدى  المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية  قرار الجهة

   .وحدة مراجعة المنازعات 

أو   أو مزايدة  مناقصة  إجراء  الإدارة عن  "إعلان  بأن  المصرية  العليا  الإدارية  المحكمة  ذلك  أقرت  وقد 

ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم لعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد، وأن التقدم بالعطاءات وفقاً 

راجع )  ".للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتق عنده قبول الإدارة لينعقد العقد 

، مجموعة السنة 1967/ 12/ 2ق، جلسة  10لسنة    333في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  

، الموسوعة 1996/ 17/2ق، جلسة    35لسنة    3682. وفي المعنى ذاته حكمها في الطعن رقم  166، ص 13

، المجموعة  4/2001/ 24ق، جلسة  44لسنة    8312. وحكمها في الطعن رقم  73، ص 49الإدارية الحديثة، الجزء  

 ( 1515، ص 180، القاعدة رقم  46السنة 
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ونظراً لأهمية الإعلان عن الرغبة في التعاقد، فإن القوانين التي تنظمها دائماً ما تحرص على النص  

من القرار بقانون بشأن الشراء    عليه صراحةً، وعلى النهج نفسه سار المشرع الفلسطيني فلقد تضمنت المادة الأولى 

بأن: " إجراءات المناقصة: الاجراءات المتعلقة بالشراء بدءاً من مرحلة الاعلان عن المناقصة    2014العام لعام  

أو طلب العروض حتى صدور القرار النهائي..."، وأوجب القانون بأن :" تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم  

ت المركزية بالإعلان عن المناقصات العامة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على  العامة أو دائرة العطاءا

( من القرار  22/1المادة )  راجع)  اليين على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء"يومين متت

ويمكن الاكتفاء  ،(من ذات القانون  34و  25و  24م. وكذلك أنظر: المادة 2014بقانون بشأن الشراء العام لعام 

بالإعلان عن المناقصة في صحيفة واحدة واسعة الانتشار على الأقل، ولمدة يومين متتاليين، بالإضافة إلى  

راجع  )  .( دولار100,000الإعلان على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة إذا قلت القيمة التقديرية للعقد عن )

 (( من اللائحة التنفيذية لنظام الشراء العام3( فقرة ) 65المادة )

ويجب على الجهة الإدارية النص في الإعلان عن عملية الشراء سواء أكان على شكل دعوة للمناقصة  

أو دعوة للتقدم بطلب التأهيل المسبق أو دعوة لإبداء الاهتمام، أو في أية وثائق أخرى تستخدم لغرض استدراج 

( من اللائحة التنفيذية  62المادة )راجع  )  العروض على بيان أسلوب الشراء المستخدم في إجراءات عمليات الشراء

، ويجب أن  (م بنظام الشراء العام2014  ( لسنة5لنظام الشراء العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( ثلاثين  عن  تقل  لا  للمناقصين مدة  وتقديم  30ي عطى  كافياً لإعداد  وقتاً  تاريخ الإعلان لإعطائهم  يوماً منذ   )

( أيام، ويوضح الإعلان 10الحالات الاضطرارية يمكن تقليل فترة الإعلان مدة لا تقل عن ) عطاءاتهم، وفي  

( من اللائحة التنفيذية  5و  4( فقرة )65المادة )راجع  )  الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لمشاركة المناقصين 

ستدراج عروض اسعار شراء وتوريد وتركيب  ومثالًا على ذلك العملية الشرائية عن طريق ا  .(لنظام الشراء العام

 seven سفن براذرز   7المركزية، الجهة المشترية بلدية البيرة والجهة المناقصةحروف نافرة مضيئة للمحطة  
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brothers     والتي اعطت الجهة المناقصة مدة شهر لتقديم العطاء.   17/12/2023المحدد تاريخ بدأ العقد فيها 

 ( المجلس الاعلى لسياسيات الشراء العام، الموقع الالكتروني)

فإذا لم تراعي الجهة الإدارية الإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان فيكون قرارها الإداري بذلك غير  

 مشروع ومخالف للقانون ومحلًا للطعن عليه بالإلغاء مستقلًا عن العملية التعاقدية المركبة أمام قضاء الإلغاء. 

 والستبعاد من دخول المناقصة:  الصادرة بالحرمان: القرارات الثاني الفرع 

التقدم للمناقصات إما   ويقصد بذلك القرارات التي تصدرها جهة الإدارة بحرمان بعض الأشخاص من 

المعيب لالتزام سابق التنفيذ  الجزائي  كجزاء بسبب  بالحرمان  المادة ))   وهو ما يسمى  القرار  64/4تنص  ( من 

يتم وضع المناقص المخالف 4  -4على أنه: "   2014( لسنة  8بقانون رقم ) . إضافة إلى أية عقوبة أخرى، 

لأحكام هذه المادة على القائمة السوداء للمدة التي يقررها المجلس، وتضم هذه القائمة كافة المناقصين الذين  

أو كإجراء   ،(( من هذا القرار بقانون 73ليات الشراء وفق أحكام المادة ) صدر قرار بحرمانهم من الاشتراك في عم

فقرار   ،واستبعاد العطاءات التي لا تتوافر لها أو لمقدمها الشروط المقررة  ،وقائي لتهيئة الجو الصالح للمنافسة

ويهدف إلى حرمانه    ،الحرمان يعتبر إجراءً عاماً ينصب على شخص معين سواءً أكان الشخص معنوياً أم طبيةياً 

)غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري في ضوء اجتهاد محكمة العدل   من دخول كافة المناقصات مستقبلاً 

منع المتعاقد من التقدم للمشاركة   ، أي(200، صفحة  2015)الأعور،    (248، صفحة  2016العليا في فلسطين،  

)غانم، الوسيط في مبادئ القانون الإداري في ضوء   في المنافسات لمدة محدودة أو غير محدودة كلياً أو جزئياً 

ن المحكمة  إفالعليا "وقد قررت محكمة العدل    ،(248، صفحة  2016اجتهاد محكمة العدل العليا في فلسطين،  

صدرت القرار المطعون فيه وصادق عليه المطعون ضده الأول والذي  أتجد ان الجهة المدعى عليها الثانية قد  

% من قيمة المواد 3قضى بحرمان المستدعية من الدخول في العطاءات لمدة ثلاث سنوات وخصم ما نسبته  

الموردة والمستهلكة والتي لم تحضر لها الشركة المستدعية شهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس  
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الفلسطينية وذلك لان المستدعية لم تلتزم بتزويد الجهات المختصة بشهادة فحص مطابقة من مؤسسة المواصفات 

والمقاييس الفلسطينية وعدم مطابقة بطاقة البيان لعدد من البنود وذلك فيما يخص عطاءات الاعاشة وعدم التزام  

المركزي. العطاء  بالتوريد على  المستدعية  المحكمة  ..الشركة  المالية قد خاطب  أ، وتجد  الشؤون  ن مدير عام 

رقم   الكتاب  بموجب  ع/)المستدعية  ت  تار 45/1/6238و  رقم   4/2017/ 9  خي (  الشراء  طلبية  بخصوص 

كاكي ثم    ن بلو   مروسهمن المغلفات ال  ةلعدم احضار الطلبي  2016لسنة    5( بالعطاء المركزي رقم  311/2016)

وتبين ايضاً من تقرير    5/2016/ 7( بتاريخ  23/11/736و ت ع/)بذات الموضوع تحت رقم    كتاب اعيد ارسال  

الصادر عن رئيس قسم الفحص والتدقيق في الادارة   2016/ 2/8المؤرخ في    2015  -2013الفحص للفترة  

الفحص رقم والذي تبين فيه عدم مطابقة   شهادةالعامة للجمارك والمكوس ارتكاب المستدعية لعدة مخالفات وكذلك  

( لم تقدم سوى بينة واحدة SF/15/2/ 363ن المستدعية )أبعض المواد للمواصفات الفلسطينية، وتجد المحكمة  

بعد فتح باب المرافعة لدحض بينة الجهة المستدعى ضدها فيما يتعلق بكتاب مدير عام الجمارك والمكوس الموجه 

ه فقهاً وقضاء ان اقرار الادرة  كان المستقر علي  ولما  ( عدل عليا.308/2016بالدعوى رقم )  قللمستدعية والمتعل

يصدر محمولًا بقرينة الصحة والسلامة ما لم يثبت عكس ذلك ولما كانت المستدعية لم تلتزم بتوريد المغلفات 

المروسة رغم مخاطبتها اكثر من مرة وانها وردت مواد غير مطابقة لمواصفات مؤسسة المواصفات والمقاييس  

جازت اللجنة أبشأن العطاءات الحكومية قد   99لسنة   6( من القانون رقم 26كان نص المادة )  لماالفلسطينية و 

أنظر حكم محكمة العدل العليا رقم  )  ".الرد   مستوجبة  العطاء اتخاذ مثل هذا القرار فان دعوى الشركة المستدعية

وحتى يتم عدم استبعاد المناقص من  (  المنشور على موقع قسطاس  2018/ 11/ 21الصادر بتاريخ    167/2014

 دخول المناقصة يجب عليه التقيد بمجموعة من الالتزامات وهي: 

. تجنب تضارب المصالح المفروضة عليه بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.  أ. الوفاء بالالتزامات 

بواجباته.   قيامه  أشكال  عند  من  شكل  أي  ممارسة  أو  التآمر  أو  التواطؤ  عدم  أو   الفساد ج.  والغش  والخداع 
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التحريض، بما في ذلك تقديم الإغراءات أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء 

د. عدم التواطؤ أو التآمر، قبل أو بعد تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين  أو على تنفيذ العقد.  

أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خلاف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع المنافسة العامة 

 المفتوحة. 

يتعين على الجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة وفي حال مخالفة المناقص للالتزامات المذكورة   

إذا ثبت مخالفة المناقص لأي من الأحكام الواردة في هذه مقدم من قبله    العطاءات المركزية أن ترفض أي عطاء

دون الإخلال بأية عقوبة واردة في   المادة، وعليهم إبلا  المجلس وغيره من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة

ي من أحكام هذه المادة للمساءلة القانونية بموجب هذا القوانين الأخرى السارية، يخضع المناقص المخالف لأ

. إضافة إلى أية عقوبة أخرى، يتم وضع المناقص المخالف لأحكام هذه المادة على القائمة 4بقانون.  القرار  

السوداء للمدة التي يقررها المجلس، وتضم هذه القائمة كافة المناقصين الذين صدر قرار بحرمانهم من الاشتراك  

 . ( من هذا القرار بقانون 73في عمليات الشراء وفق أحكام المادة )

،  2005)نصار،   كما تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في استبعاد أحد المناقصين من المنافسة 

بقانون رقم )64كذلك أنظر: المادة )  (149صفحة   القرار  بشأن الشراء العام، والمادة   2014( لسنة  8( من 

 (م بنظام الشراء العام  2014( لسنة 5الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )( من اللائحة التنفيذية له 199)

للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة في المناقصة وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته حيث يحق للجهة المشترية  

أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب حرمان أي مناقص ووضعه على القائمة السوداء إذا انطبقت عليه الفقرة 

تتقدم  حيث    ( من القرار بقانون 64( من القرار بقانون أو ثبتت عليه مخالفة أحكام المادة )32/أ( من المادة )5)

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بطلب الحرمان إلى المجلس موضحةً فيه   الجهة المشترية أو دائرة 

المجلس بتوجيه إخطار كتابي للمناقص   مالأسباب. ويقو ل الوثائق التي تثبت هذه  الأسباب الموجبة له، ومعززاً بك
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يعلمه فيه بالحرمان المقترح، وتوضيح الأسباب الموجبة له، وإن كان قد اتخذ قراراً بتعليق مشاركته في إجراءات 

اللوازم العامة أو دائرة العطاءات   عملية الشراء، وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى الجهة المشترية أو دائرة 

(  30ي نظر في إمكانية تطبيق عقوبة الحرمان خلال مدة )الذي  المركزية التي تتقدم بطلب الحرمان إلى المجلس

( يوماً أخرى ولمرة واحدة 30يوماً من تاريخ توجيه الإخطار الكتابي للمناقص، ويمكن للمجلس تمديدها لمدة )

الإخطار المشار إليه بحقه في الاعتراض أو طلب جلسة استماع قبل أي قرار بالحرمان، بيجب أن يعلم  و فقط.  

( أيام من تاريخ تسلم 10شريطة أن يتم استلام الاعتراض أو طلب عقد جلسة الاستماع من قبل المجلس خلال )

يشكل رئيس المجلس لجنة من ثلاثة أعضاء من قوائم خبراء مراجعة النزاعات خلال فترة   للإخطارالمناقص  

إذا لم يعترض المناقص خلال هذه ف  ويحق للمناقص التظلم من هذا الحرمانالإخطار للنظر في طلب الحرمان.  

الفترة أو اعترض ولم يطلب جلسة استماع، تقوم اللجنة بالنظر في طلب الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة  

ص، وتتخذ قراراً بحرمان المناقص للفترة الزمنية التي تحددها، أو أو دائرة العطاءات المركزية وفي اعتراض المناق

برفض طلب الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية، ويخضع القرار لمصادقة رئيس  

ن  ( أيام م5المجلس. إذا اعترض المناقص وطلب جلسة استماع خلال الفترة المحددة يرسل المجلس، وخلال )

استلامه اعتراض المناقص وطلب جلسة الاستماع، إخطاراً كتابياً بزمان ومكان جلسة الاستماع لكل من المناقص 

المركزية.   العطاءات  دائرة  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  التالية على جلسات  و والجهة  تنطبق الإجراءات 

مثله المفوض عنه. ب. يتم تسجيل جلسة الاستماع  الاستماع بموجب هذه الأحكام: أ. للمناقص الحق في أن ي

 ويتم حفظ كل الأدلة المقدمة في الجلسة. ج. يجب أن يشهد الشهود تحت القسم. 

خلال فترة التعليق، لا يجوز استدراج أو قبول أية عطاءات أو عروض أو عروض أسعار من قبل  و 

المناقص بعد البدء في إجراءات الحرمان، وينتهي التعليق عند انتهاء المدة المشار لها أو إصدار قرار الحرمان 

يصبح قرار الحرمان ساري المفعول بعد مصادقة رئيس المجلس عليه، ويتم تبليغ و أو قرار رفض طلب الحرمان.  



96 
 

يبقى قرار الحرمان سارياً حتى ي نقض بقرار محكمة  و القرار خطياً إلى المناقص المعني وإلى الجهة المشترية فوراً  

يمكن للمناقص الذي تعرض للحرمان أن يطعن في ذلك القرار أمام  و   ،مختصة أو حتى انقضاء فترة الحرمان

  القائمة )بالحرمان  يتعين على المجلس أن يحتفظ بقائمة الموردين والمقاولين والمستشارين المعاقبين  و   ،المحاكم

ادة  الم  راجع)  المركزيةوأن يوزعها على كافة الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات    (السوداء

قررت اللجنة بالإجماع وعملًا بأحكام  على ذلك فقد    ومثالاً   (2014لسنة    5من قرار مجلس الوزراء رقم    199

( من النظام قبول طلب الحرمان المقدم من قبل سلطة المياه، وحرمان  199)  شراء العام لا سيما المادةقانون ال

( من المشاركة في عمليات الشراء 562436212شركة ميدكو لأعمال البناء والتطوير مشتغل مرخص رقم )

لات  العام لمدة سنة ووضعه على القائمة السوداء وذلك بالإستناد إلى نصوص قانون الشراء العام والنظام والتعدي

( الفقرة  199( والمادة )2( الفقرة )160العام والمادة )  ( من قانون الشراء 64سيما المادة )  الصادرة بمقتضاه لا

الأعلى   سالمجل)  .07/2024/ 03وتنتهي بتاريخ    04/07/2023على ان تكون بداية المنع من تاريخ    ،/ب(1)

 ( لسياسات الشراء العام، الموقع الالكتروني

حرمان على القائمة السوداء حيث قررت اللجنة    مكتب التعمير للدراسات والاستشارات وكذلك تم وضع     

( من المشاركة في 955771357المتعاقد مكتب التعمير للدراسات والاستشارات الهندسية مشتغل مرخص رقم: )

اثنا عشر شهراً اعتباراً من تاريخ   العام لمدة  القائمة السوداء وذلك    6/2023/ 5عمليات الشراء  ووضعه على 

( من قانون 64المادة )   سيما  الصادرة بمقتضاه لابالاستناد الى نصوص قانون الشراء العام والنظام والتعديلات  

على ان تبدأ مدة المنع    /ب( من النظام وتعديلاته1( الفقرة )199( والمادة )2( الفقرة )160الشراء العام والمادة )

 ( الأعلى لسياسات الشراء العام، الموقع الالكتروني  سالمجل)  .2024/ 06/ 04خ  بتاري   وتنتهي  05/06/2023من  

(  12من المشاركة في عمليات الشراء العام لمدة )  فقد تم حرمانها  للتجهيزات الطبية  انستروميد   ةشرك  أما 

 شهراً تنفيذاً لبنود إقرار ضمان العطاء المقدم من قبل الشركة ورفضها التوقيع على العقد الخاص بالمناقصة رقم
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MOH-GSD/MOF/2022/240     ًوالخاصة بشراء وتوريد أجهزة طبية لصالح وزارة الصحة الفلسطينية وفقا

( المادة  )42لنص  الفقرة  العام3(  الشراء  قانون  من  الحرمان    /ج(  بتاريخ   2023/ 09/ 25ويبدأ  وتنتهي 

 الأعلى لسياسات الشراء العام، الموقع الالكتروني(  س)المجل .2024/ 09/ 24

وإنما يوجه إلى العطاءات التي لا   ،بأنه قرار موضوعي لا ينصب على شخص معينويعرف الاستبعاد   

، صفحة  1973)عياد،    تتوافر فيها الشروط التي يحددها القانون أو التي ترد بعد الموعد المحدد لتقديم العطاءات 

وقد أورد قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية عدد من المواد ،  وما بعدها(  183، صفحة  2005)نصار،    (149

/ك( من اللائحة: "يجب أن تتضمن التعليمات للمستشارين جميع  114/4التي تنظيم الاستبعاد نذكر منها المادة )

المعلومات اللازمة التي تساعدهم على إعداد عروض مستجيبة، ولجعل إجراءات الاختيار نزيهة وشفافة، على 

أن تشتمل هذه التعليمات بالحد الأدنى ما يلي: ... ك( التوضيح بأن المستشار أو أي جهة مرتبطة به سوف يتم 

العقد إذا ما رأت الجهة المشترية بأن مثل هذه استبعادها عن تقديم اللوازم الأساسية والأشغال والخدمات بموجب 

 النشاطات تمثل نوعاً من تضارب المصالح مع الخدمات المقدمة بموجب المهمة المتعاقد عليها". 

ن شركة لما للمواد أوأقرت بأن "وحيث   ،وقد أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية هذا المبدأ في أحكامها

قدمت وبناءاً على قرار لجنة العطاءات على توريد جبنة بيضاء )حمودة(  أالغذائية والمسجلة لدى مراقب الشركات  

للمستشفيات الحكومية )طوباس، طولكرم، رام الله( والتي قامت بدورها بفحص تلك العينات من قبل مختبر الصحة  

نها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك الادمي لاحتوائها على خمائر أالعامة المركزي وقد تبين بعد الفحص المخبري ب

عفان وبكتيريا، ... وهذا سبب كافٍ... لحرمان الشركة المستدعية واستبعادها من الاشتراك في العطاءات لمدة أ و 

، 241/2016م في القضية رقم  6/2018/ 4حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ  )  ات"ثلاث سنو 

 (. https://maqam.najah.edu/judgments/3568منشور على الموقع الالكتروني: 

https://maqam.najah.edu/judgments/3568
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وتطبيقا  لذلك فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الصادر باستبعاد أحد العطاءات من المناقصة 

إنحراف  ب  مشوباً بعي  الاستبعاد لوجود نزاع قضائي بين الإدارة وصاحب العطاء بالشكل الذي يجعل من قرار  

الخاصة    السلطة. الإدارية  القرارات  ضد  الإلغاء  دعوى  قبل  فقد  المصري  الإداري  القضاء  بعض   باستبعاد أما 

ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ    مشروعيتها،العطاءات، لأن هذه القرارات تخضع لرقابته من حيث  

 القانونية.  العطاء المقدم لأنه لم يكن مصحوباً بالتأمينات  استبعاد والذي أيدت فيه  1969/ 03/ 08

وفي الأردن قضت محكمة العدل العليا السابقة في حكم لها بقبول الطعن المقدم من قبل مقدم العطاء  

 . همالية مع عرض  لمخالفة عرض المناقص لشروط العطاء بسبب عدم إرفاقه كفالة  الاستبعاد للطعن بإلغاء قرار  

 (93، صفحة  2015)البندر، 

المجلس عليه، ويبقى كذلك  صبح قرار الحرمان الذي تتخذه لجنة المراجعة ساريا بعد مصادقة رئيس  ي

حتى ينقض بقرار من محكمة مختصة أو حتى انقضاء فترة الحرمان المحددة في قرار اللجنة، وبالتالي فان الخيار  

وهكذا تعتبر قرارات الإدارة بحرمان بعض الأشخاص    تصةالوحيد المتاح امام المناقص هو اللجوء الى المحاكم المخ

أو استبعادهم من الدخول في المناقصات أو بشطب أسماء البعض الآخر من القوائم غير المسموح لهم بالتعاقد 

 (247، صفحة  1991)حلمي،  ء.من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغا

 الفرع الثالث: القرارات الصادرة من لجنة فتح المظاريف

 دور فيمن    لهالما  الأهمية  مسألة في بالغ  ملها  العروض وسير ع  الأظرفة وتقييمإن تشكيل لجنة فتح  

غير أن اجتماعات لجنة  ،  والرشادة في التسيير  وتجسيد الشفافية  هامهاداء مأفي  وفعاليتها  جنة  للا  استقلاليةتكريس  

الحاضرين، ويجب أن تسير    أعضائهاعدد    مهما كانتصح    الأظرفةوتقييم العروض في حصة فتح  الأظرفة  فتح  

  لجنة يتضح أن دور ال  ليهوع  الاجراء،  الحاضرين بضمان شفافية  الأعضاءى أن يسمح عدد  لالمتعاقدة ع  لمصلحةا
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،  2023)مزياني،    .التقييم  لسةوعروض المشاركين في الصفقة تحضيرا لج  ملفات يتمثل في التحضير المادي ل

 ( 820- 814الصفحات 

  بعد الإعلان عن المناقصة، وتقديم العطاءات واستلامها من قبل الجهة المختصة تعتبر هذه المرحلة  

لتلك  و  اللاحقة  المرحلة  فإن  لجنةبذلك،  طريق  عن  ذلك  ويتم  المظاريف،  فتح  مرحلة  هي  مشكلة   الإجراءات 

والمال والفنية  والإدارية  القانونية  الجوانب  تشكيلها  في  ويراعى  الغرض،  لهذا  و خصيصاً  في  ية  المظاريف  تودع 

. يحدد  2الصندوق المعد لهذه الغاية لدى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية.  

. تفتح مظاريف العطاءات فور انتهاء المدة المحددة لاستلام المظاريف، وفي 3النظام إجراءات فتح المظاريف.  

ة بحضور من يرغب من المناقصين أو من ممثليهم، ويقرأ اسم المناقص ذات المكان المحدد في وثائق المناقص

بدائل م أو  النظام.  والأسعار الإجمالية لكل عرض، وأية خصومات  يتطلبها  . ينظم  4قدمة، وأية أمور أخرى 

. لا يجوز اتخاذ 5محضر لجلسة فتح المظاريف يوقعه كل أعضاء لجنة الشراء أو لجنة العطاءات الحاضرين.  

من قانون    2014لسنة    8من    37راجع المادة  )  الجلسة.أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو رفضه في هذه  

يمنع    فإنه إذا ما صدر القرار الخاص بتشكيل اللجنة مخالفاً لما أوجبه القانون، فإنه لا يوجد مالذلك  (  الشراء العام

الإداري   القضاء  أمام  الإلغاء  بدعوى  ضده  الطعن  قابلًا    باعتبارهمن  إدارياً  فتح    للانفصال.قراراً  لجنة  وتقوم 

المظاريف بفتح الصندوق الذي يحتوي على مظاريف العطاءات، وفحص تلك العطاءات والتأكد من مطابقتها  

المطلوبة، وبعد ذلك يكلف موظف    طتستوفي الشرو العطاءات التي لم    باستبعاد للشروط المعلن عنها، كما تقوم  

 ا.ات بهبمراجعة العطاءات وإعداد كشوف

مقيد يقتصر على فحص   باختصاص وإذا كان الاصل أن دور هذه اللجنة هو دور إعدادي تتمتع فيه  

نهائي تصدر خلاله   باختصاص العطاءات وتقديمها إلى لجنة تحليل وتدقيق العطاءات، إلا أنها تتمتع أحياناً  

، والتي يجوز الطعن  للانفصالالعديد من القرارات الإدارية النهائية والتي تعد من قبيل القرارات الإدارية القابلة  
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كما قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بقبول الطعن بدعوى  ،  فيها بالإلغاء إستقلالًا أمام القضاء الإداري 

  استيفائه أحد المتقدمين للمناقصة لعدم    باستبعاد من لجنة فتح المظاريف والخاص  ر  الإلغاء في القرار الصاد 

مثل هذا القرار من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني لصاحب العطاء المستبعد. وبهذا   للشروط المقررة، لإن

محكمة العدل العليا الأردنية السابقة في أحد أحكامها بأنه: يتضح من نص الفقرة )ب( من المادة  الصدد قضت  

، أنه يترتب على المقاول أن يرفق الكفالة  1973( لسنة  107السادسة من نظام مقاولات الأشغال العامة رقم )

اً لهذا النص، ولا يرد القول أن  بالعرض الذي يتقدم به وإن تخلف عن ذلك، تمتنع اللجنة عن النظر فيه تنفيذ 

بها توخياً لإلغاء القرارات الإدارية، إذ لا يجوز للجنة   حتجاجالشكلية المقررة لمصلحة الإدارة لا تبيح للأفراد الا

وفي العراق قضت المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية السابقة برد الطعن المقدم   أن تخالف هذا النص 

باط الكبير للمقاولات العامة المحدودة بخصوص قرار استبعاد عطائها لمناقصة مشروع مجاري  من قبل شركة الر 

بسبب عدم إرفاق الشركة براءة ذمة نافذة مع العطاء   2011( لسنة  4قضاء بلد في محافظة صلاح الدين رقم )

العطاء صحيح ولا يوجد سبب يقدح في صحته لعدم مخالفته تعليمات   باستبعاد وجاء في قرارها أن قرار اللجنة  

 ( 96- 94، الصفحات 2015)البندر،  .تنفيذ العقود الحكومية

 :القرارات الصادرة من لجنة البت في العطاءاتالفرع الرابع:  

إحالة   عليها  فإن  المحدد،  عملها  من  العطاءات  وفحص  المظاريف  فتح  لجنة  إنتهاء  العطاءات  بعد 

وتعتبر القرارات   مفصل  ومرفقاتها إلى لجنة تدقيق وتحليل العطاءات لجنة البت في العطاءات بموجب محضر

بالشكل الذي يسمح بالطعن فيها بدعوى   للانفصال الإدارية المتخذة من قبلها بصفة نهائية قرارات إدارية قابلة  

وتقوم هذه اللجنة  ،  الإداري، إذا ما شابها عيب من العيوب التي تجيز تقديم ذلك الطعن  الإلغاء أمام القضاء

، أفضل المناقصين وفقاً لأحكام القانون، وتقديم توصياتها بالعطاء المناسب   لاختيار ما يلزم من الإجراءات    باتخاذ 

صدر   عن العقد، ويسمح الطعن فيه بالإلغاء إذا ما  للانفصال  القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية القابلةفهذا  
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 قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن بإلغاء القرار الصادر من لجنة البت في العطاءات  د مشروعة. وقبصورة غير 

 باعتبار كما قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر    والخاص بإرساء المناقصة متى ما صدر مخالفاً للقانون 

قرارات لجنة البت في العطاءات من قبيل القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، الأمر الذي يمنح صاحب 

 .عطائهالطعن بإلغاء قرارها المتضمن رفض  العطاء المرفوض الحق في

وفي العراق قضت المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية السابقة بإلغاء قرار الإحالة الصادر من  

سكني إلى شركة المولى وشركة الرمح للمقاولات لأن    لجنة تحليل العطاءات بإحالة مناقصة مشروع إنشاء مجمع

 . قرار الإحالة المطعون فيه واجب الإلغاء لما فيه

أما فيما يخص القضاء الإداري الأردني فيجب هنا التمييز بين حالتين: الحالة الأولى: إذا كان قرار لجنة  

البت في العطاءات خاضعاً لتصديق جهة إدارية أعلى، ففي هذه الحالة لا يعدو قرارها إلا أن يكون إجراء تمهيدياً  

الصادر من اللجنة المذكورة قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه ة  في العملية التعاقدية المركبة، ولا يعد قرار الإحال

على قرار إحالة العطاء هو إجراء طبيعي، ولا يعتبر قرار الإحالة نهائياً إلا    بدعوى الإلغاء ، وهذا ما قضت به

  عطاءات قراراً إدارياً الحالة الثانية: يعتبر فيها قرار الإحالة الصادر عن لجنة البت في ال  بمصادقة الوزير  اقترن إذا  

الاختصاص    ةنهائياً، يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء إذا منح القانون اللجنة سلطة إحالة العطاء بإعتبارها صاحب

 ( 99، صفحة  2015)البندر،  .الأصيل

 غير صفتها كمتعاقدة:  سلطة ضبطجهة الإدارة بناءا على تتخذها القرارات التي  : خامسالفرع ال

صدارها إوهي القرارات التي تتخذها جهة الإدارية كسلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح والتي تستند في  

إلى نصوص العقد، ومن قبيل تلك القرارات الضبطية والتنظيمية، فهذه القرارات تقبل الانفصال عن العقد ويمكن  

مام المحكمة الإدارية المختصة، وهذه عكس القرارات الإدارية التي تتخذها جهة الإدارة  أالطعن عليها بالإلغاء  

بصفتها شخصاً متعاقداً ومنفذاً لنصوص العقد ذاته، فلا تعد هذه القرارات من قبيل القرارات المنفصلة، فقد أخذ 
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حكامها أبهذه التفرقة القضاء الإداري المصري، وأيضاً عبرت عن ذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد  

ذا لم  إن القرار لا يعتبر قراراً قابلًا للطعن بدعوى الالغاء  أبالقول بأن: "وحيث أن القضاء الإداري استقر على  

حكم محكمة   أنظر)  من جهة الادارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون وليس بمقتضى العقد   يكن صادراً 

( رقم  الدعوى  في  الفلسطينية  العليا  بتاريخ:  113/2010العدل  الصادر  موقع 3/2020/ 17(  على  منشور   ،

م منشور على موقع  3/2015/ 9( الصادر بتاريخ: 240/2013قسطاس، وكذلك راجع حكمها في الدعوى رقم ) 

رقات العامة في عقود الانشاءات العامة فهي ليست من صلاحية وزارة  ومثال على ذلك اغلاق الط  .(قسطاس

 الاشغال بل من صلاحية وزاره الداخلية للاستعانة بهم بإغلاق المحلات التجارية في بعض الطرق العامة.

الطعن عليها   يمكن  التي  القرارات  فإن  أعلاه  ورد  ما  ولكل  ال وبالتالي  القرارات  العقد  هي  منفصلة عن 

لنصوص وبنود نها لا تستند  أ يمكن التظلم منها أمام وحدة مراجعة المنازعات والسبب في ذلك  والتي    الإداري 

 العقد. 

ال القانونية    السلبية  القرارات  :سادسالفرع  المدة  انقضاء  أو  الإداري  التظلم  برفض  الصادرة 

 في القرارات المنفصلة سالفة الذكر:  والسكوت عنه 

التي تصدر عن الجهة الإدارية المختصة في   - كما بينا سابقاً    –تعتبر من القرارات الإدارية النهائية   

أي مرحلة من المراحل السابقة لانعقاد العقد، فإذا رفضت الجهة الإدارية التظلم المقدم اليها من صاحب المصلحة 

و انتهت الفترة القانونية للرد على التظلم فيمكن لصاحب المصلحة الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة أ

( من 23، وقد أوضح ذلك نص المادة )لصدور القرار الأصلي( يوم من اليوم التالي  60ضمن المدة القانونية )

قام الدعوى أمام المحكمة   -1م بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني على أن: "2020( لسنة  41القرار بقانون رقم )

الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستدعى القرار الإداري الفردي، أو 

في الي لتاريخ نشر القرار الإداري الفردي أو التنظيمي في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى، بما  من اليوم الت
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يعتبر في حكم التبليغ    - 2ذلك الوسائل الإلكترونية، إذا كان التشريع يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة،  

بمعنى أن التظلم الإداري هنا يكون اختيارياً للمخاطب بالقرار الإداري،   علم المستدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً".

محل دعوى   –إلا إذا وجد نص في قانون خاص ي لزم الطاعن قبل رفع دعوى الإلغاء أن يتظلم من القرار الإداري  

ولائحته   2014لعام  إلى جهة يحددها القانون وت شكل لهذه الغاية، وهذا ما جاء في قانون الشراء العام  -الإلغاء 

في أي ( للمشتكي حق التظلم لدى الوحدة  6( على أن: " ...56/6تنص المادة ))  التنفيذية بتشكيل لجنة خاصة

( من القرار  56وفقاً لأحكام المادة ).1( من نظام على أن: " 1/ 141..."، كما نصت المادة ):من الحالات الآتية

تسمى لجنة التظلمات وهي (  ...".  :بقانون للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات في الحالات الآتية

بيناه في  إليها من قبل المناقصين، وهذا ما  إحدى لجان وحدة مراجعة النزاعات للنظر في التظلمات المقدمة 

يحدد النظام حالات   -4( من قانون الشراء العام على أنه "4/ 57الفصل الأول من الرسالة، فقد نصت المادة )

ات التعامل مع الشكوى، وقرارات الوحدة وآلية إصدارها"، كما نصت المادة  التظلم للوحدة وإجراءات تقديمه، وإجراء

( من القرار بقانون للمشتكي  56وفقاً لأحكام المادة )  من اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام على أنه  (141)

 حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات.

لى الطعن على  إم بشأن المحاكم الإدارية  2020( لسنة  41( من القرار بقانون رقم )22وتشير المادة )

)غانم،   وما بعدها(  365، صفحة  1995)شطناوي،    ذوو الشأن متى كان مرجع الطعنالقرارات الإدارية من  

  - 2عدم الاختصاص.   -1"  وما بعدها( 340، صفحة  2016الوسيط في أصول القضاء الاداري في فلسطين،  

اقتران القرار أو إجراءات إصداره   -3مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.  

امتناع الجهة المختصة عن إصدار قرار   -6عيب السبب.    -5إساءة استعمال السلطة.    -4بعيب في الشكل.  

 ألزمها به القانون".
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ونشير هنا إلى أن القرار الإداري الصادر من وحدة التظلمات بشأن التظلم هو بذاته قرار إداري يقبل 

م بشأن الشراء 2014( لسنة 8( من القرار بقانون رقم )58تنص المادة )) الإداريةالطعن بالإلغاء أمام المحكمة 

والجهة المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات " تعتبر كافة القرارات الصادرة عن المجلس    -العام على أن: 

سواءً صدر بشكل صريح    (المركزية ووحدة مراجعة النزاعات خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقاً لأحكام القانون 

 عندما تؤيد القرار محل التظلم، أو حكمياً أي انتهاء الأجل المحدد للرد على التظلم فيعتبر بحكم القرار السلبي.

وذلك لما بيناه في الفصل الأول حيث أن التظلم وفق قانون الشراء العام ولائحته تظلم جوازي حيث ترك 

قبل اللجوء للقضاء    المتظلم  نزاع بينه وبيناللى الإدارة للمصالحة الودية لفض  إفي اللجوء    الاختيارحرية  المشرع  

الأصل العام، لكون التظلم متروكاً لتقدير ذوي الشأن    الإدارة وهودون التزامه بالمصالحة الودية لحسم نزاعه مع  

المشرع في ظروف معينة وحالات    هولا إكراه أو إجبار على القيام به والاستثناء أن يكون التظلم إجبارياً حيث يقدر 

‌وفق القانون. محددة
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   الإدارية المتصلة بالعقود والقرارات الإداري  التظلم  الثاني:المبحث 

بالنظر لعلاقتها  العقد  تظهر بصورة واضحة في مرحلة تنفيذ    الاداري   بالقرارن الأعمال الإدارية المتصلة  إ 

ويقصد بالقرارات المتصلة بالعقد الإداري هي تلك القرارات التي تصدر من جهة الإدارة المباشرة بالعقد الإداري،  

سلطاتها أمام المتعاقد، والتي يكون الطعن فيها أمام قاضي العقد بدعوى القضاء  في مرحلة تنفيذ العقد، مستخدمة  

لترتيب آثار قانونية، على اعتبار أنه مرتبط بمراحل    -إذا كان القرار غير صالح بحد ذاته وبمفرده  أي  ‌‌الكامل.

أخرى من العملية التي يدخل في تكوينها، وإذا كان فصل هذا القرار سوف يؤثر على أجزاء أخرى من العملية أو  

تمام باقي إجراءاتها وخطواتها ومراحلها، على العملية بأكملها، بحيث يكون من نتيجة هذا الفصل الحيلولة دون إ

تحق دون  ثم  من  للانفصال  يقويحول  قابل  غير  قراراً  يكون  فإنه  المطلوبة،  ونتائجها  ، CHARLES)  .آثارها 

1968) 

وهذه القرارات المتصلة بالعقد الإداري منها ما يتعلق بحق الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد والإشراف 

عليه، ومنها ما يتعلق بحق الإدارة في تعديل العقد الإداري، ومنها ما يتعلق بحق الإدارة في إيقاع الجزاءات على 

 .المتعاقد 

أشخاص   من  معنوي  شخص  يبرمه  الذي  العقد  بأنه  الإداري  العقد  تعريف  على  والقضاء  الفقه  استقر 

القانون العام، بقصد إدارة مرفق عام، أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون  

)الطماوي، الأسس    ص.الخاود القانون  العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في عق

 وما بعدها( 59، صفحة  1998العامة للعقود الإدارية، 

العدل العليا في فلسطين ذات المبدأ حيث أوجبت توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر العقد   محكمةولقد أكدت  

إدارياً وهي: أن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد، وأن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام، وأن يكون اختيار جهة  
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 .المدنيالإدارة لوسائل القانون العام لدى انعقاد هذا العقد بأن تضمنه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون  

 ( 1/19/ 5جلسة  1994/ 67في الطلب رقم أنظر حكم محكمة العدل العليا )

ومن الآثار التي تترتب على إبرام العقود الإدارية إقرار حقوق والتزامات على عاتق كل طرف من أطرافه، 

يستوجب إتباع طرق خاصة وأحكام  فأي إخلال لهذه الالتزامات يؤدي لظهور منازعات بين الطرفين، وهو ما  

متميزة في حل هذه المنازعات حتى يتم إبرام وتنفيذ العقود الإدارية خلال المدد المقررة لذلك، وإلا يطول النزاع  

 مؤدياً لتعطيل تنفيذ المشاريع العامة.

تنفيذ المهام التي تقوم بها الإدارة استخدام وسائل مختلفة سواء أكانت مادية أم قانونية لإنجازها،   يستلزم

وتشكل هذه الوسائل مجتمعة مجموعة متسلسلة من الأعمال تهدف للوصول لتحقيق هدف الإدارة وهو إنجاز  

 وما بعدها( 22، صفحة 1988)الشخانبه،   ا.العملية القانونية المراد تحقيقه

وتشكل الأعمال وحدة واحدة رغم اختلاف الأعمال والإجراءات، ورغم اختلاف الجهات التي تتعدد في  

، 1975)حشيش،    ت.بالعملية ذات الإجراءاالمساهمة في اتخاذ هذه الإجراءات، وهو ما أصطلح على تسميته  

 ( 61صفحة  

العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية والتي قد تساهم بها  يستلزم انعقاد 

، فتمر العقود الإدارية بعدة مراحل وخطوات، ويتبع فيها  (31- 27الصفحات  ،  1996)أبو يونس،    أكثر من جهة

العديد من الإجراءات والأعمال المادية والقانونية وتتخذ خلالها العديد من القرارات منها ما يسبق مرحلة إبرام 

ومنها المتعلقة بإبرام العقد   ،العقد مثل قيام الجهة المختصة بإعداد الدراسات اللازمة حول المشروع والإذن بالتعاقد 

 ، ثم قرارات إرساء المناقصة  ،والبت في العطاءات  ،وفض المظاريف  ،والإعلان عن المناقصة  ،وطرق التعاقد   ،ذاته

والإشراف    ،ومن القرارات ما يأتي في مرحلة تنفيذ العقد الإداري مثل قرارات التوريد   ، وأيضاً قرارات إلغائها...الخ

على التنفيذ وقرارات إجراء التعديلات أو توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة إخلاله ببعض التزاماته الناشئة 
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  وما بعدها(   560، صفحة  1994)الحلو،    ك.بل وقرار فسخ العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذل  ،عن العقد 

 وما بعدها(  183، صفحة 1998)الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، 

عقود إدارية بطبيعتها ويختص بها القضاء الإداري استناداً وهذا يعني أن العقود الإدارية في فلسطين هي  

إلى خصائصها الذاتية وطبيعتها الإدارية وليس استناداً إلى نص المشرع، وعليه لم يأخذ المشرع الفلسطيني بفكرة  

 العقود الإدارية بنص القانون.

تتكون من مجموعة  من العمليات القانونية المركبة والتي    -بناءً على ما سبق    –تعتبر العقود الإدارية  

لمرحلتين   وتنقسم  بالانعقاد  واكتمالها  لإتمامها  المراحل  العقد  أمن  ابرام  مرحلة  الأولى:  المرحلة  هما:  ساسيتين 

الإداري وتتمثل من مجموعة من والاجراءات السابقة على التعاقد تتشكل كل مرحلة بموجب قرار إداري نهائي  

والتي يجوز    صادر عن جهة الإدارة المنفردة وتسمى بمجموعها القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية

أي القرارات المتصلة   تسمى مرحلة انعقاد وتنفيذ العقد الإداري   ، والمرحلة الثانية:التظلم عليها ودعوى الالغاء 

 .لإداري والتي يكون الاختصاص فيها لدعوى القضاء الشاملبالعقد ا

الإداري فإن   نفاذ القرار  استمراريةعلى  يؤثر  لا  ذا كان رفع دعوى الإلغاء  إ ولا بد من الإشارة إلى انه  

يوقف مصدرة القرار الإداري لا    الإداريةعلى التظلم الإداري لأن رفع التظلم الإداري أمام الجهة  ينطبق  مر ذاته  الأ

، 2018)حسين،    التظلمالقرار الإداري محل  فيذ  وقف تن  نفاذ القرار الإداري، إلا بلجوء المتظلم إلى القضاء مطالباً 

   (176صفحة  

للعقد، وإنما    ر تنفيذاً د صت   ا لأنه  قرارا إدارياً   ااعتبارهلا يمكن    القرارات المتصلة بالعقد الاداري فإن    وبالتالي 

لا يخضع للأحكام العامة المتعلقة بالقرارات الإدارية، وحتى ولو كان طلب المتعاقد مع الإدارة    عتبر إجراء تعاقدياً ت

 العقد الإداري. ناشئ عن ، لإن هذا القرارإلغائه فإنه لا يخرج من ولاية القضاء الكامل



108 
 

 التي ل تدخل في نطاق التظلم الإداري   تالأول: المنازعا المطلب 

عليها نظاماً قانونياً    ض يفر   الذيخاصة تميزها عن غيرها من العقود؛    بطبيعة لعقود الإداريةا  تتميز    

الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلانها   كما يوضحي وضح طريقة وآلية إبرامها لتمييزها عن العقود الأخرى،    بهاخاصاً  

تنتهي بها حياة العقد، يتخللها حدوث بعض    ونهاية بداية تبدأ بها حياة العقد،    - كأي تصرف قانوني    –للعقد  

بنود العقد الإداري، الأمر   التي ينتج عنها عدم الالتزام بتطبيق أحد الشروط الواردة في  والمخالفات التجاوزات  

والعقد الإداري ينعقد غالباً بدعوة    (292، صفحة  2016)السياط،    لصلاحيته.  وفقدانهالذي ينتج عنه بطلان العقد  

إيجاب من راغب التعاقد إذا  يعقبه للتعاقد صادرة عن الإدارة في صورة إعلان عن مزايدة أو مناقصة أو ممارسة 

لكون الإدارة هي الطرف القوي    العقد. واعتباراً   انعقد   الموجب   الإدارة ووصل العلم بهذا القبول  صادفه القبول من

في العقد الإداري نظراً لما تتمتع به من سلطات، فيمكن أن تسيء استعمالها معتدية بذلك على حقوق الطرف 

للمتعاقد مع الإدارة في إطار عقد إداري حق اللجوء إلى القضاء  في قانون الشراء العام  الآخر، لذلك منح المشرع  

ويسمى القاضي الذي يبت في مضمون العقد من حيث تكوينه    )دعوى الإلغاء(  الإداري بدءاً بالمحاكم الإدارية

أو إنشاؤه أو صحته أو إنهاؤه، بقاضي العقد، إذ يملك نفس الصلاحيات التي يتوفر عليها القاضي العادي، 

صاحبه  فيمكنه النظر في جميع الطلبات والدفوعات المتولدة عنها وله سلطات واسعة من أجل إرجاع الحق ل

، منازعات العقود الاداريةوتقرير التزامات على الطرف الآخر، وتسمى الدعوى المرفوعة في هذا الشأن بدعوى  

قرار إداري من أجل إلغائه، حيث يملك القاضي فقط سلطة إبطال ‌‌لها عن دعوى الإلغاء التي توجه ضد   تمييزاً 

والعقد هو العقد الذي    اً من الناحية القانونيةيمالقرار وإلغائه إذ ثبتت عدم شرعيته أو رفض الطلب إذا كان سل

، صفحة  2015)هيلات،    طرافه شخصاً معنوياً عاماً من أجل تسير مرفق عام لتحقيق مصلحة عامةأحد  أيكون  

وللقاضي الإداري الكامل في منازعات العقود الإدارية المتعلقة بانعقاد العقد، أو صحته أو تنفيذه وانقضائه    (365

سلطات واسعة لا تقتصر على إلغاء القرار الإداري غير المشروع فقط وإنما تتسع لتشمل الحكم للمتعاقد بحقوقه  



109 
 

الشخصية التي تنكرها عليه الإدارة، أو تنازع في مداها، ويمتد اختصاص القاضي إلى كل ما يتفرع عن الدعوى  

)الطماوي، الأسس العامة  ي.كالطلبات المستعجلة مثل طلب وقف تنفيذ قرار فسخ العقد، أو طلب ندب خبير فن

 (2005العامة للعقود الإدارية، )خليفة، الأسس   (508، صفحة 1998للعقود الإدارية، 

بمرحلة    إلى المنازعات المتعلقة  التي تدخل في نطاق القضاء الكامل  يمكن تقسيم منازعات العقود الإدارية 

‌وذلك على النحو التالي:  ، وشروط صحته تكوين العقد 

 الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بتكوين العقد وشروط صحته: 

تخضع لنظامين مختلفين فإن الأحكام    ت تبرمها جهة الإدارة سواء كانت مدنية أو إدارية وإن كانإن العقود التي  

الضابطة للعقد بالمعنى الفني تكون واحدة كسلامة الأركان من رضا، ومحل، وسبب، فالعقد الإداري يتضمن  

يجاب وقبول صادر من أحد المتعاقدين إتوافق إرادتين على انشاء التزامات وحقوق، وتوافق الإرادتين تقتضي وجود  

 . يقابله قبول من الطرف الآخر، ونبين هنا صور منازعات العقود الإدارية المرتبطة بأركان العقد 

 المنازعات المتعلقة بركن الرضا:  .1

 نعني بالرضا سلامة إرادة وقدرة أطراف العقد الإداري على تحمل الحقوق والالتزامات الناشئة على العقد 

، وعليه يجب أن يمثل جهة الإدارة صاحب الصلاحية المختص بالتوقيع وبالشكل (6، صفحة  1977)حلمي م.،  

كما  . المحدد قانوناً، ويقابله طرف المتعاقد فيجب أن يكون ممن يملك صلاحية التعاقد والتوقيع لتتحقق الإرادتين

يشترط لصحة الرضا أن تكون الإرادة فيه حرة صحيحة وخالية من أي عيب من عيوب الإرادة المعروفة كالغلط  

، صفحة  1998)الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،  الأهليةوالتدليس والاكراه والغبن بالإضافة إلى عيوب 

بالأهلية القانونية اللازماة للتعاقد، ذلك لأن   ، بمعنى أن المتعاقد مع الإدارة يجب أن يكون متمتعاً (350،  324

 BOULOC (B))  الإرادةالتراضي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما ستلزمه الأهلياة من توافرها للقول بصحاة التعبير عن  
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observation sur le respect de la lègalitèdevont le conseil de la concurrence gaz-pul-

22-11-1990 p54.) حقوق وتحمل الالتزامات في مواجهاة الإدارة. ال  ، كي يصبح الشخص قادراً على اكتساب 

وقد قضى القضاء الإداري الفرنسي بإبطال العقود الإدارية التي يشوبها عيب من العيوب، ومن الأمثلة   

الذي أبطل عقداً إدارياً بسبب الوقوع في الغلط   1950ابريل سنة    26على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في

أن الإدارة قد قصدت التعاقد معه  "...حيث تعاقد أحد ممثلي الشركات مع الإدارة بصفته الشخصية، في حين  

بصفته ممثلًا للشركة، ولما كانت الإدارة طرفاً في العقد الإداري لم يعد البحث عن ممثل الإدارة وذلك أن اجراءات 

)حلمي    .ابرام العقد الإداري كفيلة للتأكد من وجود ممثل للإدارة ومن التعبير عنها أو من سلامتها من العيوب"

 ( 48، صفحة 1977م.، 

خاطئ يقع في ذهن المتعاقد فيدفعه إلى التعاقد، أو أنه حالة تقوم  ويقصد بالغلط بأنه وهم أو اعتقاد  

صحيحة    ةبالنفس تحمل على توه م غير الواقع، كأن تكون الواقعة غير صحيحة ويتوهم الانسان صحتها، أو واقع

يتصور الغلط في شخص المتعاقد، أو صفة ، وقد  (491، صفحة  1994)أبو الليل،    يتوهم الانسان عدم صحتها

من صفاته، وبالأخص في العقود الإدارية القائمة على الاعتبار الشخصي كعقود الاستشارات وعقود الامتياز،  

ويشترط لصحة التمسك به أن يكون أولًا: جوهرياً بحيث يمتنع المتعاقد من إبرام العقد لو علم بالغلط، وثانياً: أن  

 .  (76- 73، الصفحات 2008/2009)عليوات، . تفيد من الغلط على علمٍ بهيكون الطرف المس

،  1994)أبو الليل،    التدليس فهو يعبر عن استعمال أحد المتعاقدين طرق احتيالية عن قصد وعمد أما  

التدليس بكافة طرق الاثبات، وللمضرور بالخيار بين إبطال العقد، أو المضي في  ، ويمكن إثبات  (493صفحة 

وقد بين القضاء الإداري الفرنسي أن الخطأ   العقد مع طلب التعويض عما أصابه من ضرر بسبب التدليس،

الاذي يرتكباه المهنادس أو المقاول يعتبر خطأ تقصيرياً حيث يجوز لرب العمل الرجوع على المشايد   التدليسي 

المرتكاب للتدليس في خلال ثلاثون سنة تبدأ في السريان من وقت تحقق الضرر وليس من تاريخ تسليم الأعمال 
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عليه مهندساً  المدعى  ولا يستطيع  التقصيرية،  المسؤولية  العامة في  للقواعد  مقاولاً   طبقا  أو  يحتج في   كان  أن 

، صفحة  2001)مغبغب،    .التقصيرية بانقضاء مدة الضمان  مواجهة رجوع رب العمل عليه بدعوى المسؤولية

105 ) 

 فتحمله على التعاقد   ويقصد بالإكراه بأنه عبارة عن ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيبعث في نفسه الرهبة

يميز الاكراه عن الغلط والتدليس وجود عنصر موضوعي يتمثل ، وما  (279، صفحة  2008-2006)السنهوري،  

 في استعمال وسائل مادية ومعنوية غير مشروعه مثل تدمير آليات المتعاقد، أو تهديده بالتنفيذ على حسابه. 

 الذى يعني وجود اختلال فادح في التعادل بين التزامات الطرفين لحظة إبرام العقد لا بعده   أما الغبن فهو

، كالاختلال الفادح بين (386، صفحة  1998،  2)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية العقد ج

قسمة الشيء الأساسي محل العقد، والمقابل الذي التزم به الطرف الاخر، وليس على أساس الشروط الثانوية  

بأنه انعدام التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، ويقوم على استغلال والفرعية في العقد، ويعرف أيضاً  

  ن. عنصر نفسي هو استغلال حالة الضعف، أو عدم الخبرة، أو قلة إدراك أو طيش في نفس المتعاقد المغبو 

 ( 491، 466، صفحة 2008- 2006،  1)السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج

 المنازعات المتعلقة بمحل العقد الإداري:  .2

يعد عيب المحل من العيوب الداخلية للعقد أو في مادة التصرف ذاته، والمحل هو موضوع العقد المراد 

  الامتناع عن عمل تنفيذه أياً كان، لذا فالمحل هو ما يحدد التزامات كل طرف من أطرافه، إما بالقيام بعمل أو  

ويطبق القضاء الإداري الشروط    الذي يلتزم به المتعاقد في مواجهة الإدارة، وفيما تلتزم به الإدارة في مواجهته،

بأن يكون مشروعاً، وممكناً،   ،(81، صفحة  2008/2009)عليوات،    نفسها التي يجب أن تتوافر في المحل

 . ومعيناً 
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هذا الجانب حيث رفضت دعوى المتعاقد بإلزام جهة الإدارة  في فلسطين محكمة العدل العليا وقد تناولت 

بتمديد مدة التعاقد حيث أن النظر والبحث والعقود يعود لاختصاص المحاكم العادية وليس اختصاص القضاء 

حكم محكمة العدل العليا  )  ة.الإداري وأن النزاع على الحقوق يعود إلى المحاكم العادية ولو كان متعلقاً بعقود إداري

 (، موقع قسطاس 2010/ 23/3، جلسة 2010لسنة   140الفلسطينية في الطعن رقم  

 المنازعات المتعلقة بسبب التعاقد: .3

فيه   الطرفان، ويشترط  تعاقد  الذي من أجله  الدافع  للعقد، وهو  الداخلية  العيوب  السبب أيضاً من  يعد 

فسبب الالتزام في العقد يتميز عن محله، فالسبب   والمشروعية بحيث لا يخالف النظام والآداب العامة،الوجود  

، صفحة  1969)عبد الباقي،    يتمثل في الغرض أما المحل فيتمثل في الشيء أو العمل أو امتناع يلتزم المتعاقد به

 والسبب بطلان العقد وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد.  انعدام الرضا والمحليترتب على و  ،(247

ن الإدارة تتمتع بسلطات إالمرافق العامة وتحقيق الصالح العام ف  رولما كانت العقود الإدارية تتعلق بتسيي    

وفرض الجزاءات على المتعاقد وينشأ  لا وهي تعديل العقد  أد الإدارية  وامتيازات استثنائية لا مثيل لها في العقو 

 .استخدام الإدارة لسلطاتها وامتيازاتها في مواجهة المتعاقد معها عنها منازعات نتيجة

ومن الجدير ذكره ان منازعات العقود الإدارية كما تمر في مرحلة تكون العقد فأنها ايضاً تمر بمنازعات اثناء  

 وسوف يتم التطرق لها من خلال المطلب الثاني.  العقد تنفيذ 

 المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري  الثاني:المطلب 

الإداري عند تنفيذه، والتي تنشأ نتيجة استخدام  هي تلك المنازعات التي يمكن أن تثور بين طرفي العقد 

الإدارة لصلاحياتها وامتيازاتها في مواجهة المتعاقد معها، أو نتيجة لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته الناشئة عن  

  - وهذه قاعدة عامة    -ويرفض القضاء الإداري فصل القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري    العقد،

ويتمسك بذلك بقوة، فإذا كان الطاعن بالإلغاء هو أحد أطراف الرابطة التعاقدية، فليس أمامه سوى دعوى القضاء  
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الكامل استناداً إلى نسبية آثار العقد الإداري, ويكون القرار الإداري متصلًا بالعقد الإداري انعقاداً أو تنفيذاً أو  

)خليفة، القرارات الإدارية في    انقضاءً، ويصدر عن الإدارة بصفتها كجهة تعاقد استناداً إلى نصوص العقد ذاته

 ومن هذه المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد:، (332- 331، الصفحات 2007مجلس الدولة، الفقه وقضاء 

 المنازعات الناشئة عن الحقوق المالية المستمدة من العقد الإداري:   .1

بمجرد إبرام العقد الإداري وصيرورته نهائياً يتولد لطرفي العقد حقوقاً مكتسبة مولدة لالتزامات شخصية  

الطرف الآخر، ففي حال اخلال الإدارة بدفع المقابل المالي المتفق عليه في العقد للمتعاقد، أو تأخرت في تجاه  

- 120، الصفحات  2015)الأعور،    سداده بشكل يسبب ضرر للمتعاقد فيكون له الحق في مقاضاة الإدارة بذلك

، أو في حالة تعثر المتعاقد وعدم تنفيذه للعقد، وإن كانت لدى الإدارة سلطة في تعديل العقد إلا أن هذا (127

)الفحام،   د.التعديل يجب أن ينصب على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام لا على الحقوق المالية للمتعاق

1975) 

التزامات  العقد الإداري هي  المترتبة على  إلى أن الالتزامات  المصرية  العليا  المحكمة الإدارية  ذهبت 

بشأنها من   يثور  فيما قد  الكامل  للقضاء  المحكمة الإدارية    أنظر)  منازعات شخصية ينعقد الاختصاص  حكم 

)أبو العينين،  ق، أشار لهذا الحكم المستشار الدكتور  36لسنة    1645م، الطعن رقم  3/1994/ 22العليا، جلسة  

، ( (632، صفحة  2005،  2005المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عام  

فيلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يرتب على ذلك   ،لهذا القضاء التسوية النهائية للنزاعحيث يمكن  

م، الطعن  1995/ 24/1جلسة    ،حكم المحكمة الإدارية العليا  أنظر)  ة.نتائج كاملة من الناحيتين الإيجابية والسلبي

، 2007)خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،  ق، أشار لهذا الحكم  36لسنة    1326رقم  

 ( (306صفحة  

 : (2007)الجريسات،  (1991)عبد المولى،  الناشئة عن إعادة التوازن المالي للعقد الإداري  المنازعات .2
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يتمتع المتعاقد مع الإدارة بحقه في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري متى استطاع أن يقيم الدليل على  

ن الضرر الذي أصابه كان نتيجة توافر شروط النظريات الموازنة للعقد الإداري وهي: نظرية عمل السلطة )فعل أ

 253، صفحة  2001)شفيق،    المادية غير المتوقعةأو نظرية الصعوبات    الأمير( أو نظرية الظروف الطارئة

، وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا المبدأ وقضت أن استحقاق التعويض وفقاً لنظرية وما بعدها(

يقصد بنظرية الظروف الطارئة بأنه )عندما تحدث ظروف مستقلة عن إرادة طرفي العقد، ولم ) الظروف الطارئة

تكن متوقعة إثناء إبرام العقد الإداري، وتؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد بحيث يصبح تنفيذ الالتزامات مرهقاً أو  

يت قائماً وملزماً، وإنما  يبقى  العقد  للمتعاقد، فإن  عين على الإدارة أن تخفف من عسره معها م حدثاً عجزاً مالياً 

يتطلب توافر (  (510، صفحة  2007)الشرقاوي،    بمساعدته على تخطي الصعوبات بتغطية جزء من الخسارة(

وسلطة القاضي الإداري فإنها تقف عند حد الحكم  ركنين من أركان المسؤولية وهما الضرر وعلاقة السببية،  

، 1982/ 11/ 20راجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة    ).بتعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضاً جزئياً 

، بند 28ق، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، السنة    26(، لسنة  922( و )843الطعنان )

 ( 93، و92، ص  18

يقصد بفعل الأمير أنه عمل يصدر من سلطة عامة بدون خطأ من جانبها  )  الأمير وفي إطار نظرية فعل  

يترتب عليه ضرر على المتعاقد مع الإدارة يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري، ويستوجب تعويضه، 

فإن المتعاقد يستحق تعويضاً   ((624، صفحة  1998)الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، : أنظر في ذلك

على الرغم من أن المسئولية التعاقدية    ،كاملًا في مواجهة سلطة التعديل التي تملكها الإدارة لالتزاماته التعاقدية

للإدارة في نطاق إطار تلك النظرية تقوم بلا خطأ، وهي حالة غير معروفة في العقود المدنية فأساس المسؤولية  

 وما بعدها( 75، صفحة 2007)الجريسات ر.،  أ.العقدية في القانون المدني هو الخط
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يقصد بالصعوبات المادية غير المتوقعة بأنها تلك  )  وفي إطار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

الصعوبات التي تظهر أثناء تنفيذ العقد، وتكون ذات طابع استثنائي بحيث لا يتوقعه المتعاقدان أثناء إبرام العقد، 

ويكون من نتيجتها جعل تنفيذ العقد مرهقاً وأكثر تكلفة، ومن ثم تفتح أمام المتعاقد الحق في أن يحصل على  

)رسلان،    -ض كامل عما تسبه هذه الصعوبات من أضرار مقابل التزاماته التعاقدية أنظر في التفصيل : تعوي

، صفحة 2007)الشرقاوي،    وما بعدها (  823نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، بدون تاريخ، صفحة  

يستحق المتعاقد تعويضاً كاملًا وفقاً لأحكام هذه النظرية على الرغم من استقلال تلك الصعوبات   (وما بعدها(  541

 عن فعل الإدارة. 

العدالة  بفكرتي  المتوقعة  غير  المادية  والصعوبات  الأمير  فعل  لنظريتي  الكامل  التعويض  ويرتبط 

 (143، صفحة 2007)الجريسات ر.،  ة.الإداريوالخصائص الذاتية للعقود 

 المنازعات الناشئة عن المطالبة بالتعويض: .3

لى الاخلال بتنفيذ بنود العقد، وفي هذه الحالة تنعقد مسؤولية الم خِلْ بالتنفيذ، إذ إتعود هذه المنازعات  

بالالتزامات العقدية، ذلك أن التعويض يحق لجهة الإدارة كما يحق للمتعاقد إقامة دعوى التعويض نتيجة الاخلال  

نما يتطلب حكم قضائي به، ويشترط للحكم بالتعويض إليس من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعه استقلالًا، و 

ركان ثلاثة: من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقد أكد القضاء المصري والفلسطيني على هذا المبدأ في أتوافر  

عدد كثيراً من الاحكام، حيث ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية في أحد أحكامها بأنه "لا يجوز قبول الدعوى 

ارية سواء أكان ذلك من جانب المتعاقد مع  المرفوعة بإلغاء أي قرار من القرارات المتعلقة بعقد من العقود الاد 

ن أي  او   اً عن العقد ...، جنبيأن يسلك طريق دعوى القضاء أو غيره باعتباره  أالادارة نفسه الذي يجب عليه  

على الحق ومنازعة حول تفسير العقد   ةمنازعة بين فرقاء العقد الاداري في مرحلة التنفيذ هي في حقيقتها منازع

ن مثل هذه المنازعة هي من المنازعات الحقوقية...، وبالرجوع الى  أ وحقوق اطرافه ومدى الالتزام بشروطه حيث 
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نه يتحدث عن كيفية تسديد الدفعات التعويض لطرفي العقد وعن كيفية الدفعات أالقرار المطعون فيه تجد المحكمة  

، جلسة  2013لسنة    240حكم محكمة العدل العليا رقم  أنظر  )  .مور تتعلق بتنفيذ العقد"أوسعر الصرف وهي  

 (، موقع قسطاس 2015/ 9/3

ن قانون الشراء العام حدد آلية لحل إورد بخصوص المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري ف  ولكل ما

للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المقاول أو المورد أو المستشار وبما نه  أالمنازعات حيث  

. تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق 1ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات الآتية:  

ن أن ينص عقد الشراء  . يمك2الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.  

أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الساري، وعلى عقد 

م يتم حل الخلاف عن . إذا ل3الشراء أن يتضمن التزام الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.  

أثناء فترة  التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها  طريق 

الخلاف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ست ستحق للمقاول أو المورد أو المستشار  

اللجوء إلى القضاءلدى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى م للقانون، ويحق للمتضرر   . ن الجهات الخاضعة 

 ( 2014لسنة  5من النظام رقم  171ادة الم راجع)

لى ما قبل  إوقد ورد في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية بصفتها الإدارية بأن"... المشرع الفلسطيني  

الإدارية لم تكن محكمة العدل العليا آنذاك مختصة بشأن المحاكم    2020لسنة    41صدور القرار بقانون رقم  

سالف الذكر فقد   41/2020بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الا أنه وبعد صدور القرار بقانون رقم  

/ز على اختصاص المحكمة الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، 20/1نص صراحة في المادة  

ل فإن محكمة النقض بصفتها الإدارية من صلاحياتها واختصاصاتها النظر في منازعات العقود  وبالتالي وكأص

وبالعودة الى طبيعة النزاع    ،2020/ 41الإدارية التي تقام الدعاوى بشأنها بعد سريان ونفاذ ذلك القرار بقانون  
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داري وليس نزاع يتعلق  إمحل هذه الدعوى وفق ما أنبأت عنه الأوراق فهي تفيد بأن النزاع هو نزاع حول عقد  

ن المناقصة والعطاء أبقرار اداري، ذلك أن القرار المطعون فيه ليس من الإجراءات الإعدادية لعملية التعاقد ذلك  

الفعلي   بالتنفيذ  البدء  العقد وجرى  توقيع  المستدعية وتم  الجهة  القطةية على  انتهت وجرت الإحالة  كإجراءات 

بتوريد المواد محل عقد التوريد وهي زيت الزيتون وبالتالي دخلت العملية بين الطرفين في مرحلة التنفيذ، وانتهت 

لى إقامة دعوى منازعة حول العقد  إلى الطرف المتضرر من التنفيذ اللجوء  بذلك مرحلة الاعداد ما يتعين معه ع

لغاء، سيما أن الفقه والقضاء استقرا على أن إيقاع الجزاءات المالية وغير المالية تعتبر  إري وليس دعوى  الإدا

لغاء صرفه وجهت لإلغاء قرار فرض الغرامة إولما كانت دعوى المستدعية هي دعوى    ضمن دائرة تنفيذ العقد،

عليها بناءً على العقد الإداري المبرم بينها وبين المستدعى ضدها، واستندت الدعوى كأسباب للطعن على أسباب  

الطعن بالقرارات الإدارية وهي مخالفة القانون وانعدام السبب وإساءة استعمال السلطة ومخالفة قاعدة تخصيص 

لبات المستدعية منحصرة في طلب الغاء القرار المطعون فيه ما يجعل من تدخل المحكمة  الأهداف، وجاءت ط

داري وفرض غرامات ناتجة  إلى دعوى منازعة على تنفيذ عقد  إلماثلة من دعوى الغاء  في تغيير تكييف الدعوى ا

عن شروط العقد، هو قلب لموضوع الدعوى رأس على عقب ما يحول بين المحكمة، وهذا الاجراء فدعوى الإلغاء  

تختلف أهدافها ومبتغاها بكل تأكيد عن منازعة العقود الإدارية ما يجعل من دعوى المستدعية لا تقوم على أساس  

(،  15/2021حكم محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الإدارية رقم )راجع  )  ".قانوني سليم وصحيح ما يوجب ردها

 (، قسطاس8/11/2021جلسة 

 قانون الشراء العام.  في التعديل النفرادي للعقد  :الفرع الأول

تمتلك الإدارة سلطات وامتيازات واسعة في مواجهة المتعاقد معها، فهي تملك الرقابة على تنفيذ العقد  

الإداري لضمان سير تنفيذه على النحو المتفق عليه، كما تملك سلطة تعديل شروط العقد بما يحقق المصلحة  

( لسنة  7الوارد في النظام رقم ) ومنح قانون الشراء العام الإدارة صلاحية التعديل الانفرادي للعقد الإداري العامة، 
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لى تغير الهدف من العقد أو طبيعته  إن لا يؤدي  أن يكون هذا التعديل خطياً وبرضا الطرفين على  أعلى    2021

  ( 196، صفحة  2018)عمرو،    لتنفيذ العقد ويعتبر التعديل ملزم للطرفين.  ي ن يكون هذا التعديل ضرور أعلى  

حياناً بعض القواعد القانونية أ ذ قد يكون  إن تتقيد الإدارة في تعديل العقد بالمبدأ العام للمشروعية الإدارية  أويجب  

الخاصة بالنظام القانوني للعقد الإداري تشيد عن طريق اللوائح والقوانين فإذا قامت الإدارة بتعديل هذه القواعد 

حقوق المتعاقد "  نأ وقد قررت المحكمة الادارية العليا في مصر  ‌‌الاتفاق سترتكب خرقاً لمبدأ المشروعية،بدون  

مع الادارة والتزاماته تحدد طبقاً لنصوص العقد الذي يربط بينه وبين تلك الجهة وما قد يطرأ عليه من التعديلات 

 الإرادة".لا بإرادة صحيحة من جهة الادارة صادرة ممن تملك التعبير عن هذه  إوان العقد الاداري لا ينشا ولا يتعدل  

 (70، صفحة  2017)سوادي، 

على  ( من النظام الأصلي  156تعدل المادة )  2021  لسنة  7من النظام رقم    157وقد نصت المادة  

 ( وتعديلاته 2014لسنة   5الشراء رقم بتعديل نظام   2021لسنة  7أنظر النظام رقم ) النحو الآتي:

 يتم تعديل العقد وفقاً للآتي: .1

يجب أن يصدر التعديل خطياً وبرضا الطرفين خلال فترة سريان العقد، دون أن يؤدي التعديل إلى تغيير   .أ

 الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله. 

 . يكون تنفيذ التعديل خاضعاً لتوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. ب  

لا تحتاج الزيادة في الكميات المحددة في العقد أو إصدار الأوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد التي   .ج 

تفرضها الظروف غير المرئية أو أي عيوب في وثائق العقد إلى تعديل العقد، ويكون تنفيذ هذه التغييرات 

 أو الأوامر التغييرية ملزماً لطرفي العقد وتعامل وفقاً لشروطه.
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يجب ألا يؤدي التعديل وزيادة الكميات والأوامر التغييرية مجتمعة إلى رفع قيمة العقد بنسبة تزيد على   .د  

%( من قيمة  50%( من قيمته الأصلية في عقود اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية أو )25)

 العقد الأصلية في عقود الخدمات الاستشارية.

تلتزم الجهة المشترية باتباع أحد أساليب الشراء المحددة في القانون والنظام لتنفيذ التعديل المطلوب إذا     .ه 

نتج عن التعديل والزيادة في الكميات والأوامر التغييرية رفع قيمة العقد بنسبة تزيد عن النسب المحددة في  

 /د( من هذه المادة.1الفقرة )

 يتم التغيير على عقود الأشغال وفقاً للآتي: .2 

يراعى قدر الإمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو مدة  .أ 

 تنفيذها. 

 . يعتبر النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العقد حجة على إلزامية ذلك العمل.  ب  

لا تحتاج الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات إلى إصدار أمر  .ج

تغييري، وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط العقد، على أن يراعى توفر المخصصات المالية  

 اللازمة لذلك.  

التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد والتي تفرضها الظروف الغير مرئية أو أي للجهة المشترية إصدار الأوامر   .د 

 عيوب في وثائق العقد، وتعتبر ملزمة للطرفين.

إذا تطلبت ظروف العمل استحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العقد، فإن تحديد أسعار   .ه 

هذه البنود يكون خاضعاً لشروط العقد، ويتم تحديدها بناءً على تنسيب لجنة فنية مشكلة من ثلاثة من  

ررات تنفيذ هذه البنود ذوي الخبرة والكفاءة في موضوع العقد بقرار من المسؤول المختص للنظر في مب

 وأسعارها.  
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/د( من هذه المادة يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بقرار من المسؤول المختص 1مع مراعاة أحكام الفقرة )  .و 

( دولار أمريكي، وبقرار من مجلس  150,000إذا لم يتجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد )

 الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 

  يتم التغيير على عقود توريد اللوازم والخدمات غير الاستشارية وفقاً للآتي: .3

%( بالنسبة إلى كل بند  25أ. للجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود )

 بذات الشروط والأسعار الواردة في العقد. 

/د( من هذه المادة، يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بناءً على تقرير لجنة فنية  1مع مراعاة أحكام الفقرة ) ب. 

تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة 

وع التراكمي للزيادة في قيمة العقد أقل في مجال العقد لدراسة المبررات، والنظر في الأسعار إذا كان المجم

( دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة 50,000من )

 العقد. 

 يتم التغيير على عقود الخدمات الاستشارية وفقاً للآتي:  .4 

 يراعى قدر الإمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مجال الخدمات الاستشارية أو مدة تنفيذها.   أ.

 ب. يحتاج تمديد العقود على أساس الزمن إلى إصدار أمر تغييري للمستشار بفترة التمديد.

/د( من هذه المادة، يتم تنفيذ الأوامر التغييرية أو تمديد العقود الزمنية بناءً  1مع مراعاة أحكام الفقرة )  ج. 

على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من  

ار، إذا لم يتجاوز المجموع التراكمي  ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العقد لدراسة المبررات والنظر في الأسع

( دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي  50,000للزيادة في قيمة العقد )

 للزيادة في قيمة العقد.
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.لا يجوز تغيير مكان تنفيذ عقود الأشغال وعقود التوريد والتركيب والتشغيل وعقود الخدمات الاستشارية وغير  5   

 الاستشارية المحددة في وثائق العقد.

( من هذه المادة، يجوز تغيير مكان تنفيذ العقد في حالة الضرورة القصوى  5مع مراعاة أحكام الفقرة ) .6 

ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية ويوافق عليها المتعاقد، على ألا يترتب على عملية التغيير أي 

يرات تفرضها ظروف الموقع الجديد  التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على تغيير مكان تنفيذ العقد تغي

 فتسري عليها الأحكام المحددة للأوامر التغييرية في هذه المادة.

( دولار أمريكي، يقوم المتعاقد بتزويد 50,000.إذا أدى الأمر التغييري إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من )7 

 .الجهة المشترية بكفالة حسن تنفيذ عن قيمة الأمر التغييري طبقاً للنسبة المحددة في العقد 

الذي تصدره الإدارة هو قرار إداري مما يفرض أن تتوافر فيه مقومات   تعديل العقد ن قرار  وتجد الباحثة أ

التي   اللائحةوفي إطار القواعد القانونية أو    بإصداره،وأركان العقد الإداري من حيث صدوره عن شخص مختص  

وأن   العقد،وأن يستند إلى سبب قائم يبرره يتمثل في تغير الظروف التي أبرم في ظلها    التعديل،تحكم موضوع  

مع عدم تغير الهدف   وأن يكون دافع قرار التعديل تحقيق المصلحة العامة  المقررة،يصدر وفقا للشكل والإجراءات  

على الرغم من أن الإدارة تتمتع بسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري إلا أن حريتها  و   من العقد وبرضا الطرفين.

هذا التعديل ليست مطلقة بل تخضع للعديد من الضوابط والقيود القانونية التي يتعين عليها التقيد بها  في ممارسة  

للمتعاقد  الحكم  مع  العقد  فسخ  أو  عنها،  الصادر  التعديل  إبطال  الضوابط  لهذه  الإدارة  مخالفة  على  ويترتب 

   .بالتعويض 

 فرض الجزاءات على المتعاقد  :الفرع الثاني 

حقها وسلطتها في توقيع الجزاءات امتيازات الإدارة في    نه منحأيتميز العقد الإداري عن العقد العادي ب

على المتعاقد معها إذا ثبت للإدارة من خلال الرقابة مخالفة المتعاقد لشروط العقد، أو ارتكابه  المالية والإدارية  
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مما يعد معه إخلال بسير المرفق   أو نتيجة خطأ تعاقدي من المتعاقد   من الأفعال ما يخل بسير المرفق العام،

 ( 77- 39، الصفحات 2018)حمامده،  م.العام بصفة مستمرة ومنتظمة مما يضر الصالح العا

قانون قرار مجلس الوزراء الخاص ب وفق 160وبناء على الشروط الواردة أعلاه فإنه وحسب نص المادة 

شروط العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ واحد أو أكثر من  ذا أخل المتعاقد بأي شرط من إالشراء العام فإنه 

. المعيب . الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة أو الأداء  فض التنفيذ المعيب أو الناقص ب ومنها أ.ر   التدابير

يجوز كما و   العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.  خد. فس  فرض غرامات التأخير المحددة في العقد   .ج

كما تم بيانه في المطلب الثاني    للجهة المشترية الطلب من المجلس حرمان المتعاقد ووضعه على القائمة السوداء

 .بسبب سوء أدائه وإخلاله وعدم التزامه بشكل جوهري بشروط العقد وذلك 

خل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وتأخر  أذا  إكما يحق للإدارة فرض الجزاءات المالية ودفع مبالغ مالية  

على و   لنص المشرع كما جاء في قانون الشراء العام  ويحق له فرض غرامة التأخير من تلقاء نفسها أو استناداً 

تتراوح بين  غرامة بنسبة  وهي الجهة المشترية أن تحدد في الشروط الخاصة للعقد غرامة التأخير من قيمة العقد،

والخدمات ل  %( عن كل يوم تأخير عن مدة التنفيذ أو أي تمديد لها وفق شروط العقد في الأشغا0.1  -%  0.05)

لا و   %( عن كل يوم تأخير عن مدة التسليم المحددة في العقد في اللوازم0.1غرامة بنسبة )و  غير الاستشارية

المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو   إذا تأخرف  ،%( من قيمة العقد 10يجوز أن تتجاوز نسبة غرامة التأخير ) 

المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية 

لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها  

لعقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية في ا

لسنة   7من النظام رقم    30والمعدلة بموجب المادة    2018لسنة    5من النظام رقم    158المادة    راجع)  .أخرى 
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مطالبة بالتعويض الكامل عما أصابها  الفي    عن حق المتعاقد   ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة(  2021

 .من أضرار نتجت عن تأخره في الوفاء بالتزاماته

وقد استقر اجتهاد المحكمة الإدارية المصرية على أن "تختص الإدارة المتعاقدة بتوقيع الجزاءات على  

المتعاقد"، ويعتبر توقيع الجزاءات من قبل الإدارة بمثابة امتياز لها دون الحاجة إلى حكم قضائي، وإن وجود نص 

، 2018)عمرو،   أخرى.ن الإدارة لا تملك حق إيقاع الجزاءات الأخرى لمخالفات  أعلى المخالفات هذا لا يعني  

   (200- 199الصفحات 

ن القضاء  أن هذا الامتيازات المخولة للإدارة لا يعني عدم وجود حقوق للمتعاقد مع الإدارة، حيث  أ غير  

توازيها حتى لا تتعسف بتلك الامتيازات وخوف الافراد من التعاقد مع   الإداري قرر للمتعاقد مع الإدارة حقوقاً 

الإدارة فيجب على المسؤول المختص وسائر موظفي دائرة اللوازم العامة والعطاءات المركزية وموظفي القطاع  

وجب أحيث    العام الالتزام بمجموعة من الالتزامات وهذا ما نظمه قانون الشراء العام والأنظمة الصادرة بمقتضاه

عدم التواطؤ م و بواجباته  متجنب تضارب المصالح عند قيامهو   مالوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بالالتزام  عليهم  

بما في ذلك تقديم الإغراءات أو   أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحريض 

 عدم التواطؤ أو التآمرو على عملية الشراء أو على تنفيذ العقد    عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير

تقديم العطاء، بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو تحديد أسعار العطاءات بصورة غير  قبل أو بعد 

يتعين على الجهة المشترية و  تنافسية أو خلاف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع المنافسة العامة المفتوحة

، وعليهم  لكل ذلك  ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية أن ترفض أي عطاء إذا ثبت مخالفة المناقص 

لسنة   8من قانون الشراء العام رقم    64ادة  الم  راجع)  إبلا  المجلس وغيره من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.

2014) 
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لمدة التي يقررها المجلس، اعلى القائمة السوداء    هوضعب  للالتزامات المذكورة  يخضع المناقص المخالف 

كما تم شرحه في    وتضم هذه القائمة كافة المناقصين الذين صدر قرار بحرمانهم من الاشتراك في عمليات الشراء

ن كل من خالف للالتزامات المترتبة عليه المحددة إن ف( من هذا القرار بقانو 73وفق أحكام المادة )و   .الفصل الأول

  وم قيكل مناقص  و الفوري من وظيفته وحرمانه من كافة حقوقه الوظيفية المترتبة عليها.    لبالفصيعاقب  أعلاه  

يحرم من الاشتراك في عمليات الشراء وفق الإجراءات   و بيانات كاذبة بشأن مؤهلاتهأبتقديم معلومات مزورة  

إخطاره بذلك خطياً، وتوضيح الأسباب الموجبة لاتخاذ   يحددها المجلس على أن يتمالمحددة في النظام للمدة التي  

فسخ العقد الموقع مع المورد أو المقاول    ر ويتممنحه مدة عشرة أيام للاعتراض على الإخطا  ن يتم أعلى    القرار

حالات    أو المستشار بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين مع الحفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض في

وحيث ان الاخطار الخطي هدفه (  2014لسنة    8من قانون الشراء العام رقم    73ادة  الم  انظر)  حددها القانون 

على المتعاقد المخل مع الادارة في حالة اخلاله بالشروط   الأمن القانوني عند توقيع الجزاءات تحقيق ما يسمى ب

لزم القانون ضرورة اعذار المتعاقد مع الادارة قبل فرض الجزاء وهذا الاعذار أالتي تم الاتفاق عليها في العقد، فقد  

،  2022)عبد الأمير،    .يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهأن    صلاح الخطأ قبلإعادة لحساباته و إ يمكنه من  

 ( 258صفحة  

 على جواز الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد أو إنهائه.  الثالث: الستثناءاتالفرع  

يتبين من استعراض التطبيقات السابقة أن القضاء الإداري يرفض فصل القرارات المتعلقة بتنفيذ العقود 

الإدارية، ذلك أن المتعاقد مع الإدارة ليس أمامه سوى دعوى القضاء الكامل كون أن العملية التعاقدية وحدة واحدة  

إلا أن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه، بل يحد منه بعض القيود أو الضوابط،  لا تتجزأ، وهذا هو الأصل العام،  

 - الآتي:  وتنحصر هذه الضوابط في 

 صفة الطاعن. .1
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 أنواع القرارات التي تقبل الانفصال عن العقد في مرحلة تنفيذه. .2

 أولًا: صفــة الطاعن 

 ، العقد الإداري يفرق القضاء الإداري في هذا المجال بين الطعون المقدمة من المتعاقدين ضد قرارات تنفيذ  

وبالتالي   ،وفي هذا المجال يتمسك القضاء الإداري بفكرة عدم قابلية قرارات تنفيذ العقد الإداري للانفصال عنه

فإن القضاء   –الأجنبي عن العقد    –يرفض الطعن بالإلغاء على هذا الأساس وبين الطعون المقدمة من الغير  

- 1996)الأستاذ،    ويقبل الطعن فيها بالإلغاء استقلالًا عن العملية العقدية  ،يقوم بفصل قرارات تنفيذ العقد الإداري 

هذا فضلًا على أن القرارات المتعلقة    ،، وذلك لأن الأمر متعلق بحقوق ذاتية أو شخصية له(27، صفحة  1997

ذات العقد  نصوص  من  مستمدة  تعاقدية  إجراءات  ت عد  الإداري  العقد  صفحة  2003)شيحه،    ه.بتنفيذ   ،343 )  

)أبو العينين، المفصل في شرح اختصاص    (218، صفحة  1998)الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،  

 (625-624، الصفحات  2005،  2005مجلس الدولة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عام  

فإنه يستطيع أن يرفع دعوى إلغاء، ويقبل منه في نوعين من القرارات الخاصة بتنفيذ  وعلى الرغم من ذلك  

الإداري أو إنهائه، ولكنه يجب أن يبني هذا الطعن أساساً على مخالفة قواعد المشروعية، ويجب أن يراعي  العقد 

أن القاضي الذي ينعقد له الاختصاص بنظر دعوى الإلغاء هو قاضي العقد وليس قاضي الإلغاء، وهذه الطعون 

 هي: 

 الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية ال ارجة عن نطاق العقد الإداري:   .1

تخولها   عامة  التعاقدية أي كسلطة  بصفة أخرى غير صفتها  الإدارية  القرارات  بعض  الإدارة  تتخذ  قد 

وهذه القرارات تقبل الانفصال    ،القوانين واللوائح حق اتخاذها ولكن هذه القرارات ترتبط بتنفيذ العقد بطريقة أو بأخرى 

ومن هذه    ،(287-286، الصفحات  1991)حلمي ع.،    والطعن فيها بالإلغاء على استقلال   ،عن العملية العقدية

القرارات تلك التي تتخذها جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها الضبطية )البوليسية( الإدارية التي تسمح بها القوانين 
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فهذه القرارات لا يمكن اعتبارها خاصة بتنفيذ    ،ولكنها تؤثر على وضع المتعاقد مع الإدارة في تنفيذه للعقد   ،واللوائح

ويجب أن يكون الطعن مبني على مخالفة    ،وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد الطعن فيها بالإلغاء استقلالاً   ،العقد 

المشروعية العق  ،قواعد  للعقود الإدارية،    د.وليست نصوص  العامة    ( 219، صفحة  1998)الطماوي، الأسس 

دار   ،ترجمة د.أحمد يسري   ،وأيضاً: مارسون لون وآخرون، راجع أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي

حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ   ،(19مبدأ )   ،وما بعدها  145ص    ،م1995سنة    ، الإسكندرية  ،الفكر الجامعي

 (( تقرير )تاردييه ،م6/12/1906

 : اللائحةالطعون المقدمة من المتعاقدين  وي المراكز  .2

أو تنظيمية أكثر    تضع بعض العقود التي تبرمها الجهات الإدارية المتعاقدين مع الإدارة في مراكز لائحية

منها تعاقدية، ولذلك فإن القرارات الخاصة بتنفيذ عقودهم أو إنهائها، ولو أنها ارتبطت بهذه العقود إلا أنها تخص  

 في حقيقة الأمر هذه المراكز اللائحية التي يوجد بها المتعاقد مع الإدارة.

تطبيق   حقيقتها  في  أنها  إلا  التعاقدي،  المظهر  أخذت  أنها  ولو  العقود  بعض  هناك  آخر  جانب  ومن 

أي خضوعها لقواعد القانون العام المتصلة بتنظيم الوظائف    -لنصوص لائحية وبهذا تكتسب الصفة اللائحية  

الق  -العامة   هنا على أساس مخالفة  الطعن  ويبنى  بالإلغاء  الطعن عليها  يمكن  للنصوص مما  الإدارية  رارات 

، ومثال ذلك العاملين المعنيين بالإدارات العامة بعقود وليس (34- 33، الصفحات  1987)الطبطبائي،    اللائحية

وما بعدها الخاصة بعقد التوظيف   153، صفحة  2006)حماد "حمامده"،    وكذلك الموظفين بعقود   ،بقرارات تعيين

  – تحت إشرافها    –ويقصد بعقد التوظيف هو عقد يتم بين الإدارة وأحد الأفراد يقدم بمقتضاه هذا الأخير   الاداري(

خدماته من خلال توليه أمر وظيفة معينة مقابل عوض يتفق عليه المتعاقد مع الإدارة، والتزامه بالمقابل بأعباء 

، ويفرق القضاء في  (العقد عادةً بالصفة الإداريةومهام هذه الوظيفة التي يتولاها بموجب هذا العقد، ويتصف هذا  

فإنها  ،عقد التوظيف )الاستخدام( ما بين القرارات المتخذة من قبل الإدارة استناداً إلى النصوص الواردة في العقد 
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 ،وبالتالي تخرج عن اختصاص قاضي الإلغاء لتدخل في اختصاص قاضي العقد   ،غير قابلة للانفصال عن العقد 

 ويجوز الطعن فيها بالإلغاء. ،فإنها تكون قابلة للانفصال اللائحةوبين القرارات المتخذة استناداً إلى النصوص 

في القرارات الخاصة بتنفيذ العقد الإداري فقد قبل   -الأجنبي عن التعاقد    –فيما يتعلق بطعون الغير  أما  

في   اللائحةالطعن ضد القرارات التي تستند الإدارة في إصدارها إلى الشروط التنظيمية أو  مجلس الدولة الفرنسي  

وهذه الحالة تنطبق على مستخدمي )عمال( المرافق العامة التي   ،فهذه القرارات لا تعتبر جزءاً من العقد   ،العقد 

فإن لمستخدمي   ،بالشروط الواردة في وثيقة الالتزام  -المتعاقد    –وفي حالة إخلال الملتزم    ،تدار بطريق الامتياز

الشروط  هذه  احترام  على  معها  المتعاقد  لإجبار  الالتزام(  )مانحة  الإدارة  إلى  بطلب  بالتقدم  الحق  المرفق  هذا 

حق لهم الطعن بالإلغاء في قرار الإدارة السلبي فيفإذا رفضت طلبهم بشكل صريح أو ضمني    ،ضة عليهالمفرو 

 .C.E.Ass,30/10/1998, " Ville de Lisieux," R.F.A.1999,Concl , J.H.p)  ل.هذا على استقلا

 ( (98، صفحة  2002)ساري، أشار لهذا الحكم  128

 ثانياً: أنوا  القرارات التي تقبل الانفصال عن العقد في مرحلة تنفيذه: 

إذا كانت القاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري ولا تقبل 

أي كسلطة   ،بل هناك قرارات تتخذها الإدارة بناءً على سلطة أخرى خارجية غير صفتها كمتعاقدة  ،الانفصال عنه

فهذه القرارات تقبل الانفصال عن    ،ولم تستند في إصدارها إلى نصوص العقد   ،عامة بمقتضى القوانين واللوائح

لنصوص    أما القرارات التي تتخذها الإدارة بصفتها شخصاً متعاقداً وتنفيذاً   ،ويمكن الطعن فيها بالإلغاء  ،العقد 

)حشيش،   ء.وبالتالي لا يقبل الطعن عليها بالإلغا  ،فهذا النوع من القرارات لا يقبل الانفصال عن العقد   ،العقد 

 (133، صفحة 2006)حماد "حمامده"،  (211، صفحة  2015)الأعور،  (55، صفحة  1975

 - منها: ومن هذه القرارات التي يقبل الطعن فيها بالإلغاء رغم تأثيرها على تنفيذ العقد الإداري 
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الإدارية العليا المصرية في حكم لها إلى  : وقد ذهبت المحكمة  قرار شطب أسم المتعهد من عداد الموردين  (1

"أن القرار الإداري الذي تصدره الإدارة بشطب أسم المتعهد من عداد الموردين المحليين إذا استعمل الغش في 

تنفيذ التزاماته العقدية يعتبر من القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد انتهاء العقد الإداري، وتنطبق عليه  

كام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية، ويجوز الطعن فيه بالإلغاء في المواعيد المقررة قانوناً للطعن  كافة الأح

الطعن رقم   ،م1/1982/ 16جلسة    ،حكم المحكمة الإدارية العلياراجع  )  ".بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية

بعد مخالفة التزام تعاقدي وهذا (  21ص   ،الجزء الثالث د. محمد ماهر أبو العينين  ،المفصل  ،ق24لسنة    724

والمقصود بذلك ان تنفيذ هذا العقد بهذه الصورة جاء بناء  يختلف عن مرحلة شطبه عن المرحبة السابقة للتعاقد  

على الغش، فنتيجة ذلك الغش أدى الى بطلان العقد أي ان أي قرار فيه غش للعقد ذاته يعتبر باطلًا وبالتالي 

متصل وليس منفصل وليس المقصود بذلك شطب اسم المتعهد بناء على تقديمه أوراق مزورة او غيرها  هو قرار  

اثناء تقديم العروض وكشف الإدارة له وشطب اسمه لفترة زمنية معينة انما المقصود بذلك اكتشاف الغش اثناء 

جوهرية تؤدي لإبطال العقد ذاته فلا نستطيع الطعن بقرار شطبه بناء   تنفيذ العقد مخالفاً بذلك بنود العقد مخالفة

 .لمخالفته لالتزامه العقدي

: والتي تسمح لها بذلك ( الطعن بالإلغاء على القرارات التي تت ذها الإدارة استناداً إلى سلطة الضبط الإداري 2

ومن ذلك قبول   ،والمتمثلة في حماية الأمن والسكينة والصحة ويكون لها أثرها علي المتعاقد   ،القوانين واللوائح

الطعن بالإلغاء في قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأصناف الموجودة لدى الشركة المتعاقدة لمماطلتها في  

واستناداً إلى أحكام  ،التوريد بحجة أنه )إجراء صدر عن الجهة القائمة على شئون التموين باعتبارها سلطة عامة

راجع حكم )  .فلا يعتبر هذا الاستيلاء استعمالًا من جانب جهة الإدارة المتعاقدة لحقها المستمد من العقد(  ،القانون 

  ، مجموعة السنوات الخمس  ، ق17لسنة    1القضية رقم    ،م 15/12/1963محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ  

 ( 258ص 
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وذلك إذا ما استندت الإدارة في اتخاذها إلى سلطتها العامة المستمدة   ،( الطعن بالإلغاء في قرارات فسخ العقد3

من القوانين واللوائح، ومن أمثلة ذلك عقود الاشتراك، وقد قبلت محكمة القضاء الإداري الطعن بالإلغاء في قرار  

قرار قد اتخذته الإدارة الإدارة بقطع توصيلة المياه عن منزل المدعي المرتبط مع الإدارة بعقد اشتراك، إذ أن هذا ال

 . أي صدر عنها بصفتها سلطة ضبط وليس طرف من اطراف العقد   ،بصفتها سلطة عامة استناداً إلى القانون 

  ، ق   11لسنة    932القضية رقم    ،م1960/ 14/6حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ    أنظر)

وفي نفس المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر   ،وما بعدها   348ص    ،14مجموعة القضاء الإداري السنة  

 ( الدائرة الأولى ،ق44لسنة   906الطعن رقم  ،م1999/ 9/5بتاريخ  

يجوز للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة، وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة  و 

قيمة العمل الذي تم إنجازه أو المواد التي طلبت أو اللوازم أو الخدمات التي تم توريدها والتكلفة المعقولة    أن تدفع 

لإزالة المعدات وإعادة العاملين الأجانب الذين استقدموا خصيصاً للعمل في المشروع إلى أوطانهم، والتكاليف  

سبيل   في  المتعاقد  تحملها  المقدمة    تأمينالتي  الدفعات  منها  مطروحاً  ذلك،  ينطبق  أينما  اللوازم،  أو  الأشغال 

والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ إبلاغه بفسخ العقد، ولا يتم دفع أية اموال مقابل الأرباح التي لم يتم 

 . تحقيقها

( من هذه المادة، يجب على الجهة المشترية قبول واستلام اللوازم المكتملة 1بالرغم مما ورد في الفقرة )و 

 العقد والجاهزة للشحن خلال سبعة أيام من تسلم المتعاقد لإشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً لأسعار  

يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو  و (  2014لسنة    5من النظام رقم    159راجع المادة رقم  . )وشروطه

مصادرة كفالة حسن التنفيذ والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في  

تدخل قيمة كفالة حسن التنفيذ المصادرة  ن  أعلى    مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشترية أخرى 
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( يوماً من  60للمتعاقد طلب التحكيم أو اللجوء للقضاء خلال )  ويحق  في الحساب الختامي للعقد الذي تم فسخه

 ( 2014لسنة  5من النظام رقم  162المادة راجع ) د.العقتاريخ قرار فسخ 

نهاء العلاقة التعاقدية مع المتعاقد وانقضاء العقد وعودة المتعاقدين إلى الوضةية  إلى  إويهدف فسخ العقد  

ل جذري مع المتعاقد الذي يرتكب حهو  برام العقد والغاية من الفسخ الذي شرعه المشرع  إالتي كانا عليها قبل  

 (202، صفحة 2018)عمرو،  ت.جزاءاو أمخالفات جسيمة لا يجدي معها ردع 

جهة الإدارة في  القرارات التي تصدر من  هي    القرارات المتصلة بالعقد الإداري بذلك أن جميع    ويقصد 

 مرحلة تنفيذ العقد، مستخدمة سلطاتها أمام المتعاقد، والتي يكون الطعن فيها أمام قاضي العقد بدعوى "القضاء 

م 2020لسنة    41قانون رقم  بموجب ال  أمام المحكمة الإدارية المختصة بمنازعات العقود الإداريةأي    "الكامل

 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته.

ن القرارات المتصلة والمتعلقة والمنفذة لنصوص وبنود العقد والتي أتجد الباحثة من خلال هذا الفصل  

لا يمكن فصلها  لى العقد ذاته و إقرارات تستند    تستند إلى مخالفة نصوص العقد المتعاقد به مع جهة الإدارة هي

أي   بالإلغاء  عليها  الطعن  يمكن  لا  وبالتالي  التعاقدية  العملية  وتخضع  أ عن  منها  التظلم  يمكن  لا  أيضاً  نه 

الكامل  القضاء  وبناء    ،لاختصاص  التقديرية  سلطتها  إلى  وتستند  العقد  نصوص  عن  تخرج  التي  القرارات  أما 

للمصلحة العامة فيجوز الطعن عليها بالإلغاء ويقبل التظلم منها وإن صدرت بعد تنفيذ العقد كونها تستند إلى  

أما المتصلة بالعقد والمنفذة لنصوص وبنود العقد ولا يمكن فصلها عن العملية    اري سلطة الإدارة كسلطة ضبط إد 

استخدام اجراء التظلم الإداري أي لا يمكن التظلم منها وتخضع  التعاقدية لا يمكن الطعن عليها بالإلغاء ولا يمكن  

    لا بالحالات الاستثنائية التي تم ذكرها. إلاختصاص التعويض الكامل 
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 الخاتمة

الصادرة عن الجهات المختصة للإجراءات ن انتهيت من دراسة التظلم الإداري من القرارات الإدارية  أبعد  

المناقصين التقدم بتظلماتهم لوحدة   بإمكان  أصبحوالتي  ،  نظمته في هذا الشأنأالواردة في قانون الشراء العام و 

 إلى ما يلي:  ، وخلصت هذه الدراسةالواردة في تشريعات الشراء العااام للإجراءات مراجعة النزاعات وفقا 

إلى الجهة   –المخاطب بالقرار الإداري    –إن التظلم الإداري هو عبارة عن طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن    .1

الإدارية م صدرة القرار أو الجهة الرئاسية للجهة التي أصدرته من أجل سحبه أو إلغائه وذلك لوجود عيوب قانونية  

ي القانون، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد  تشوبه خلال مدة معينة منحها له القانون ووفق شروط محددة ف

البطيئة، التقاضي  التي تستغرقه اجراءات  المختص،   والمال  القضاء  إلى  اللجوء  يتم  يتحقق عندما  وهذا ما لا 

فالتظلم يمثل رقابة متكاملة في مضمونها ودائمة في تطبيقها من خلال متابعة الرؤساء الإداريين لأعمال وتصرفات 

 نه لا يقتصر على فحص مشروعية التصرف وإنما يمتد ليشمل ملاءمة العمل الإداري.مرؤوسيهم كو 

يشترط في التظلم الإداري في منازعات العقود الإدارية شروط قانونية لا بد من مراعاتها عند تقديمه وهي أن  .2

إداري نهائي مكتمل الشروط و ذوي الصفة القانونية ويكون موضوعه قرار  أيتم تقديم التظلم من صاحب المصلحة  

والأركان خلال الميعاد القانوني المحدد لدعوى إلغائه قضائياً وأن يكون مقدم إلى الجهة المختصة قانوناً وفق 

 . 2014قانون الشراء العام لعام  

يطلق عليه )تظلم إلى لجنة إدارية    الإدَاري مِن حيث الجِهة التي ي قدم إليهَانوع آخر للتظلم    الدراسةبرزت هذه  أ  .3

كفاءة    لأفض  لمالتظ  نالنوع م هذا  ذات كفاءة ويعتبر  عناصر إدارية    ن لجنة خاصة تتكو   لتشكيم  يت  ث ، حي(خاصة

 .عاليةخبره  لكمحدده وتمت مهامة ذات لالجنة المشك ن مات السابقة كو لأنواع التظ نم علية وفا

يوجه التظلم الإداري ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال والسابقة على عملية إبرام العقود الإدارية كعملية   .4

في  لها  الممنوحة  السلطة  بمقتضى  المنفردة  بإرادتها  الإدارة  جهة  تصدرها  التي  الإدارية  القرارات  وهي  مركبة، 
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سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني جديد أو بالتأثير    ،القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين

 وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة. ،على المراكز القانونية القائمة بالتعديل أو التغيير أو حتى بالإلغاء

العام رقم    .5 الشراء  قانون  وفق  كلت  للمتنافسين    2014لسنة    8ش  الحق  النزاعات لإعطاء  لمراجعة   –وحدة 

و من المحتمل الإضرار بها من تقديم الشكاوى والتظلمات في أالمتضررة مصلحتهم    –و المزايدين  أالمناقصين  

تطبيق العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالعملية    مواجهة الجهة الإدارية المتنافسة إذا حادت عن

 المختلفة. التعاقدية الإدارية المركبة من حيث إجراءات عمليات الشراء العام أو اجراء المناقصات 

المراجعة الادارية المستقلة للشكاوى"،  "تعتبر وحدة مراجعة المنازعات وفق قانون الشراء العام ذات طابع اداري    .6

القضائية، وهي "مستقلة"    إدارية لأنهفهي   السلطة  الجهاز الإداري وليس  تتم بشكل   لإنها يتم معالجتها ضمن 

المقدمة من المناقصين على قرارات    التظلممهمة النظر في طلبات    ويناط بها  ضدها.  مستقل عن الجهة المشتكى

 .الجهة دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية

يترتب على تقديم التظلم الإداري أمام وحدة التظلمات المشكلة وفق قانون الشراء العام مجموعة من النتائج   .7

والآثار منها قبول التظلم وسحب أو تصحيح القرار الإداري من قبل الجهة م صدرة القرار، أو الغاء القرار الإداري  

متناع وحدة المراجعة عن الرد على التظلم في حالة  الصادر ودفع التعويضات للمتنافس، أو رفض التظلم أو ا

السكوت وعدم صدور إلى رد عنها سواء كان سلبياً أو إيجابياً تجاه التظلم المقدم إليها، ويترتب على التظلم أيضاً  

بسبب التظلم الاختياري ولعدم وجود نص   انقطاع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء  عدم  أثر جدير بالاهتمام وهو

 .نظمته للنص على ذلكأي قانون الشراء العام و ف

مناقص المتظلم والجهة ال    داري بحت وعلىإذو طابع    ،ةنهائي النزاعات قرارات  لجنة مراجعة  ات  قرار   تعتبر  .8

 لتزام بهذا القرار أو الطعن به بطرق الطعن القضائي. المتظلم ضدها الا
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خذ بهذا النوع من  أصل العام في مجال التظلمات الإدارية، وقد  ي مثل التظلم الإداري الاختياري القاعدة والأ  .9

في التظلم أن يكون اختيارياً لصاحب الشأن، بحيث تترك الحرية   فالأصلنظمته.  أالتظلم قانون الشراء العام و 

القانون،   المخالف لأحكام  القرار الإداري  التظلم من  أو  يقدم طلب الاعتراض  الشأن في أن  المطلقة لصاحب 

مناقص الحق بأن يتقدم بطلبه بذلك للسلطة الإدارية طالباً منها إلغاء، أو سحب، أو تعديل القرار الإداري  للف

الصادر بحقه، والذي يعتبر مخالفاً للقانون، وله الخيار بأن يلجأ مباشرةً للقضاء الإداري طالباً إلغاءه عن طريق  

 وهذا ما أخذ فيه المشرع في قانون الشراء العام. التظلمرفع دعوى الإلغاء، أي إن له مطلق الحرية في 

ثارها ي غني عن  أن سلوك طريق التظلم الإداري من القرارات الإدارية المعيبة، لإلغاء وجودها وإزالة كافة  إ   .10

 اللجوء إلى طريق الطعن القضائي ابتداء ويحقق ذات الأهداف المرجوة من سلوك التقاضي. 

تمر العقود الإدارية بعدة مراحل وخطوات، ويتبع فيها العديد من الإجراءات والأعمال المادية والقانونية   .11

وتتخذ خلالها العديد من القرارات منها ما يسبق مرحلة إبرام العقد مثل قيام الجهة المختصة بإعداد الدراسات 

  ،وفض المظاريف  ،والإعلان عن المناقصة  ،وطرق التعاقد   ،ومنها المتعلقة بإبرام العقد ذاته  ،اللازمة حول المشروع

تكون قراراتها في هذه المرحلة   ،وأيضاً قرارات إلغائها... الخ  ،ثم قرارات إرساء المناقصة  ،والبت في العطاءات 

مثل قرارات   ،قابلة للانفصال ويجوز الطعن عليها بالإلغاء، ومن القرارات ما يأتي في مرحلة تنفيذ العقد الإداري 

والإشراف على التنفيذ وقرارات إجراء التعديلات أو توقيع الجزاءات على المتعاقد في حالة إخلاله ببعض   ،التوريد 

بل وقرار فسخ العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فطبيعة القرارات الداخلة في   ،التزاماته الناشئة عن العقد 

 انفصالها عنها وتخضع بذلك لاختصاص القضاء الكامل.تنفيذ العقد الإداري هي قرارات متصلة لا يمكن 

إن طبيعة دعوى العقود الإدارية تتناسب مع طبيعة دعوى القضاء الكامل، لأن موضوع دعوى القضاء   .12

العقد من   لما يتمتع به قاضي  ذاتي، إضافة  الكامل عبارة عن خصومة بين طرفين تتعلق بحق شخصي أو 

ينما موضوع دعوى  سلطات واسعة تشمل التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل الإدارة بحق المتعاقد معها، ب
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تحقيقاً  قانوني معين  أثر  إحداث  بقصد  المنفردة  الإدارة  إرادة  عن  غير مشروع صادر  إداري  قرار  هو  الإلغاء 

للمصلحة العامة، فسلطة قاضي الإلغاء تقف عند حد الحكم بإلغاء القرار الإداري المعيب فقط دون ترتيب أي  

 نتائج قانونية عليه. 

القاعدة العامة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري هي عدم جواز فصل القرارات الإدارية المتعلقة بها ولا يجوز    .13

طلاقها إالطعن عليها بالإلغاء، إذ تعتبر جزءً لا يتجزأ من بناء العملية العقدية، لكن هذه القاعدة لا تؤخذ على  

إذ يفرق القضاء بين ما يصدر عن الإدارة    ،وترد عليها استثناءات منها ما يتعلق بنوعية القرارات الإدارية المتخذة

وبين ما تصدره الإدارة من قرارات   ،وهذه القرارات لا تقبل الانفصال  ،من قرارات استناداً إلى صفتها التعاقدية

العملية العقدية  وهذا النوع من القرارات يقبل الانفصال عن    ،استناداً لسلطتها العامة المستمدة من القوانين واللوائح

 ويقبل الطعن عليها بالإلغاء مثل القرارات التي تستند إلى سلطتها الضبطية. 

 اختصاص   نم  أصبحت   المنازعات   هذه  أن  وهي  نتيجة  إلى  صلناالعقد الإداري فقد تو   منازعات فيما يتعلق    .14

‌‌الإلغاء‌تقدمدعوى‌‌لغاءً وتعويضاً بعد ان كانت  إ  المحاكم الإدارية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية

م بشأن المحاكم  2020( لسنة  41قرار بقانون رقم )  صدور  وذلك من خلال،‌‌بشكل‌مستقل‌عن‌دعوى‌التعويض

  فصل   بالإمكان  كان  فإذا  متعددة،  وقرارات   إجراءات   على  شتملي عملية مركبة ته  يةالتعاقد ة إذ أن العملية  الإداري

 .الإلغاء بدعوى   فيه الطعن كنمي القرار هذا فإن العقد، شروعيةن يؤثر ذلك على مأ دون  القرارات  هذه أحد 

القابلة   .15 القرارات  تسمى  ما  وهي  الإداري  العقد  عن  التعاقدية أي  العملية  عن  يمكن فصلها  التي  القرارات 

 للانفصال والتي يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء تقبل التظلم منها بطريق التظلم الإداري.    
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 التوصيات 

‌

المختصة .1 الإدارية  الجهات  تتولى  بأن  دائرة    أوصي  أو  العامة  اللوازم  دائرة  أو  المشترية  الجهة  وهي 

 سليماً. القرار المسبب في شأنه  دراسة الشكوى موضوع التظلم بشكل دقيق ليكون ب العطاءات المركزية

لجعل التظلم أكثر قانونية وأثراً وفق قانون الشراء العام    وضع شروط وضوابط للتظلم الإداري أوصي ب .2

 وإنتاجية. 

قبل    المعروضة عليها وذلك  للبت في المنازعات   وجوبية  وحدة مراجعة المنازعات جعل عملية التظلم أمام   .3

ولتفعيل دور لجنة الاعتراضات ولتقليل عدد الطويلة  اللجوء للقضاء المختص وتكبد عناء الإجراءات  

عضائها  أ ولاها أهمية خاصة بطريقة تشكيلها و أحيث أن المشرع  المنازعات الإدارية المرفوعة أمام القضاء،  

ونص عليها بموجب قانون الشراء العام فإنني أوصي بتعديل نصوص وأنظمة قانون الشراء العام فيما  

  قبل اللجوء إلى دعوى الإلغاء   يخص جزئية التظلم والنص على أن يكون التظلم أمامها تظلم اجباري 

ذو اختصاص وكفاءة    عملية الشراء موضوع التظلممن نفس مجال  خبراء  ن هذه الوحدة تتكون من  أحيث  

عالية في مجالات الشراء العام للبت في المنازعات المعروضة عليها. وذلك لعدم قيام المناقص بموجب  

عدم   الى  يؤدي  الذي  الأمر  معاً  والدعوى  التظلم  طريق  بسلوك  الاختياري  بالتظلم  له  المطلقة  الحرية 

 القضائية. الاستقرار والموائمة بين القرارات الإدارية وبين القرارات 

تنظيم المشرع لمسألة عدم رد لجنة وحدة مراجعة المنازعات على تظلم المناقص المقدم اليها وفق قانون  .4

 الشراء العام.

تأخذ   .5 بأن  المقتضى    التظلم  التظلمات   لجنة مراجعةأوصي  اتخاذ  تحاول  أكثر وأن  إليها بجدية  المقدم 

إلى    القانون  المتظلم  تتجنب لجوء  نفسها، وأن  تلقاء  المواطن   القضاء؛السليم من  ثقة  فذلك يعزز من 
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ويخفف عن كاهل القضاء أعباء قضايا أخرى، ويعيد الحق لأصحابه بأفضل    باللجنة المشكلة لهذه الغاية

 . وأيسر الطرق 

سريان ميعاد رفع    قطاع لان  سبب   علااى أن الااتظلم الإداري قانون الشراء    اانص صااراحة فيأن ي  أوصي   .6

، ومان ذلاك التظلماات التاي تطارأ عليهاا الظاروف القااهرة بوقاف المادد أو انقطاعهاا باالرفع  دعوى الإلغاء

 .لجهاة غيار مختصاة أو بمضي المدة

غياب النص   ظليخص قطع الآجال حيث انه وفي  بوضع نص صريح فيما    اوصي المشرع الفلسطيني .7

 الاجل إلى قطع ذلك التشريعي فلا يؤدي 

  

لعلي القدير أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا البحث المتواضع، وأن يكون  اوفي الختام نرجو من الله   

 ،، ، مستقبلاً ذو فائدة للدارسين والباحثين  

 "الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" 

 صدق الله العظيااام 

 

‌

‌
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 . مصر الاسلامي.الأزهر مركز صالح كامل للاقتصاد 

تعديل القرار الإداري في القانون الفلسطيني "دراسة تحليلية".  "(. 2017شبير، محمد سليمان نايف. ) . 16
 كلية الحقوق والعلوم السياسية. الجزائر.  -جامعة محمد خيضر بسكرة  

)طاهر،   . 17 محمد.  أحمد  ناصر  في  "  (.2021حور  وأنواعه  الإداري  التظلم  القطري  مفهوم  التشريع 
 والمغربي "دراسة مقارنة". رضوان العنبي. قطر. 

)  ،الطبطبائي . 18 الإدارية"  (.1987عادل.  العقود  مجال  في  السلطة  بتجاوز  الحقوق،   ."الطعن  مجلة 
 . الكويت  جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي.

 كلية القانون.   -  . جامعة الكوفة "الإداريةالامن القانوني في العقود  "  (.2022علي حسن. )  ،عبد الأمير . 19
 .العراق

أحكام التظلم في دعوى الإلغاء في ضوء النظام السعودي دراسة "(. 2020العجمي، حمدي محمد. ) . 20
 الادارة العامة. السعودية. . معهد "تحليلية مقارنة

  "دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي". التظلم الإداري غير القضائي  "  (.2022)  عبد الإله محمد.  ،علي . 21
 .الشارقة .مجلة جامعة الشارقة

 ."التظلم من القرار الإداري في النظام السعودي"  (.2022)  ماجد بن زيد بن عبد العزيز.  ،الفياض  . 22
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24 . ( جاسم.  حسن  التظلم "  (.2021محمد،  الإدارية  العقود  منازعات  تسوية  في  البديلة  الطرق  فعالية 
 مركز دراسات البصرة والخليج العربي. العراق. -. جامعة البصرة  "والتحكيم انموذجاً 

رحيم. رزان  محمد،   . 25 مقارنة("  (.2018)  علي  )دراسة  والمصري  العراقي  التشريع  في  كلية    ."التظلم 
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 : خامساً: المواقع الالكترونية
 .  www.shiraa.gov.ps  أحادي البوابة لنظام الشراء العام  الإلكترونيالموقع  .1
 م  صادر عن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العاالدليل اجراءات الشراء العام الموقع الالكتروني ل .2

https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9

1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A
9%85D . 

 سادساً: القوانين والتشريعات: 

‌

 م. 2005القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام  .1
 . م بشأن المحاكم الإدارية الفلسطينية2020( لسنة 41القرار بقانون رقم )  .2
 م ولائحته التنفيذية. 1998لسنة   4قانون الخدمة المدنية رقم   .3
 . 2014لسنة  8قانون الشراء العام رقم   .4
 م.2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) .5
 . 2014لسنة  5قرار مجلس الوزراء رقم  .6
 . 2014لسنة  5لتعديل نظام الشراء العام رقم  2021لسنة  7نظام رقم   .7

 أحكام المحاكم: سابعاً: 
 المحكمة الإدارية العليا المصرية.  البعض من أحكام .1
 البعض من أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية موقعي قسطاس والمقتفي. .2
 البعض من أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية.  .3
 محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الإدارية منشورة على موقع قسطاس. أحكامالبعض من  .4

http://www.shiraa.gov.ps/
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.shiraa.gov.ps/GuidesAndForms/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

